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 الإهداء 
إلى من لا يضاهيهما أحد في الكون، إلى من أمرنا الله ببرّهما، إلى من بذلا الكثير، وقدّما 

ما لا يمكن أن يردّ، إليكما تلك الكلمات أمي وأبي الغاليان، أهدي لكما هذا البحث؛ فقد كنتما 
 .خير داعم لي طوال مسيرتي الدراسية 

، فعلى خطاكما أسير، قإليكما أهدي هذا الجهد، وهذا البحث، ف د كنتما على الدّوام ملهميًّ
وبعلمكما أقتدي، أمّي وأبي، أشكركما الشكر الجزيل على ما قدّمتماه لي طوال فترة دراستي،  

 ثوإنجازي لهذا البح
 اليوم إلى نفسي التي طالما تعبت بكل شق نفس للوصول إلى ما أنا عليه 

 إلى أخي سيد أحمد الذي طالما كان لي نعمة السند 

 إلى أعز أصدقائي "لحاج بن مهيدي" 

 إلى كل الأساتذة الذين كان لهم الفضل في مسيرتي الدراسية 



 

 

 شكر وعرفان 
 الحمد لله حمدا كثيرا حتى يبلغ الحمد منتهاه للذي وفقنا لإنجاز هذا العمل 

أود أن أغتنم هذه الفرصة حتى أشكرك على دعمك السخي والكبير  أستاذي "مزيود بصيفي" 
لي للخروج بهذا البحث حتى النهاية، أنا ممتن جدًا لك ولمساعدتك، والحمد لله الذي سخر  

 .هذه الفرصة لي، وألف شكر لقلبك الطيب وشخصك الكريم

الحميد بن باديس عموما وكلية  والشكر موصول إلى جميع العمال القائمين على جامعة عبد 
 الحقوق والعلوم السياسية خصوصا

 كما أتقدم بالشكر إلى كل من مد لي يد العون من قريب أو بعيد 

 شكرا لكل من تذكرهم القلب ونسيهم القلم 
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 مقدمة 
ولى في لأتعتبر الملكية من أهم الحقوق المقدسة والمكرسة دستوريا وهي بذلك تحتل المرتبة ا 

يكون له دون غيره حق استعماله أو  فهي حق عيني مقصور على صاحبه  سلم اهتمام المجتمع،
لذلك تعتبر  خير بحماية قانونية خاصة،لأبحيث يحظى هذا ا التصرف فيه في حدود القانون،

كما تعتبر أيضا أهم مصدر للصراع عبر  قواعده في جميع التشريعات ذات أهمية كبرى،
جتماعية وهي تتجه نحو أن فقد مرت من مرحلة الحق المطلق إلى مرحلة الوظيفة الا العصور،

أي أن حق الملكية يتجه إلى إلزام المالك بصفته مالكا  تكون أن تكون واجبا على الشخص،
للحصول   (نزع الملكية ) خدمات المجتمع، ويتم ذلك بواسطة طرق جبرية تستعملها الدولة  بأداء

 . بقصد تحقيق النفع العام (حق الملكية )على هذا الحق 

ونظرا لدرجة الخطر الذي يشكله إجراء نزع الملكية على الحقوق الفردية بوجه عام وعلى حق 
قرار بحق الدولة في لإعتراف واالملكية بوجه خاص تطورت النظم ووصلت الدساتير إلى أن الا

نزع الملكية للمنفعة العامة ونظمت هذه العملية عن طريق قوانين تصدرها الدولة، حيث أصبح 
ليات المعتمدة من طرف الدولة لتحقيق المنفعة العامة وتكوين  لآنزع الملكية يشكل آلية من ا 

رصيد عقاري بشرط أن يتم ذلك في إطار ضمانات محددة وضمن إجراءات صارمة مبدأها 
يجوز حرمان   : "لاالقانون المدني بأنه  667صيانة الملكية الخاصة وذلك ما نصت عليه المادة 

، خاصة مع تطور "حوال والشروط المنصوص عليها في القانون لأفي ا لاأي أحد من ملكيته إ
نسان والدور الذي تلعبه المنظمات الدولية بما تنشره من اتفاقيات، بحيث نجد على لإحقوق ا

أن لكل "بنصه على  17نسان في مادته لإن العالمي لحقوق اعلالإسبيل المثال ما نص عليه ا
، وكذا "يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا شتراك مع غيره، ولافرد حق في التملك بمفرده أو بالا

  أن حق الملكية مكفول ولا" حيث نصت على 14نسان في مادته لإ فريقي لحقوق الإالميثاق ا 
  "حكام القوانين الصادرة في هذا الصددلألضرورة أو مصلحة عامة طبقا  يجوز المساس به إلا

   .والجزائر كغيرها من الدول التي سايرت هذا التطور لعملية نزع الملكية
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إذا جاء   يكون ممكنا إلا أن نزع الملكية لا 91/11أما بالنسبة للمستفيد من النزع فان قانون  
تنفيذا للعمليات الناجمة عن تطبيق إجراءات نظامية، كذلك ربط المشرع الجزائري في هذا 
القانون نزع الملكية بالعمليات ذات المنفعة العامة وهي التعمير والتهيئة العمرانية وإنشاء 

 .التجهيزات الجماعية والمنشآت

ك وحقوق عقارية تكون مقرونة كتساب أملاإذن فان نزع الملكية هي عملية استثنائية لا
جراءات وفي هذه  لإدارة التقيد بهذه ا لإوعليه فعلى ا فراد،لأبإجراءات محددة ضمانة لحقوق ا

نظمة في إسناد هذه المهمة فمنها من يسندها لجهة إدارية ومنها من يسندها لأالنقطة تختلف ا 
دارية مما يمنحها  لإجراءات إلى الجهة ا لإإلى جهة قضائية، أما المشرع الجزائري فقد أسند كل ا

دارة التي تصدر القرار لإسلطات أكبر، ومع ذلك فان هذه السلطة ليست مطلقة بل محدودة، فا
ملزمة أن تراعي شروط قانونية منها ما هو شكلي، ومنها ما هو موضوعي تكون في النتيجة 

دارة لمبدأ لإفراد وتحول دون تجاوز الأقية التي تصون حقوق وحريات االضمانة الحقي
 .المشروعية 

دارة في نظام نزع الملكية العامة إحدى الضمانات لإ عمال ا لأتالي تشكل الرقابة القضائية الب
خيرة بما فيها قرارات نزع الملكية بالصفة لأيت هذه اظالمفروضة في هذا النظام، بحيث ح

  2020من الدستور الجزائري لسنة  143هميتها البالغة حيث نصت المادة لأالدستورية نظرا 
دارية“، وبالتالي تكون هذه المادة هي  لإعلى أن ”ينظر القضاء في الطعن في القرارات السلطة ا

ساس القانوني التي يبنى عليها الطعن في قرارات نزع الملكية نتيجة للمنازعات التي تثور لأا
 .بشأنها

حيان قد تهدف المطالبة القضائية لتصفية النزاع نهائيا، وذلك بإلغاء القرار  لأولكن في بعض ا
مر  لأذى بالمتقاضي وتعديل في مركزه القانوني أو طلب التعويض إن اقتضى الأالذي ألحق ا

ذلك، وبهذا جاءت فاعلية دور القضاء في الرقابة على مثل هذه القرارات لضمان المشروعية  
فراد من أجل الوصول إلى لأدارة وضعتها في مركز يسمو على الإمتيازات التي منحت لكون الا 

 .غايتها وهي تحقيق الصالح العام



 

 3 

م  فراد وحرياتهلأالحقيقية لحقوق اوبهذا جاء وصف السلطة القضائية على أنها الحامية 
 . داريةلإداري في المنازعة ا لإل إرساء دعائم دور القاضي ابالتحديد من خلاو 

داري بحيث تتجلى أهميته  لإوعليه يعتبر موضوع نزع الملكية من المواضيع الهامة في القانون ا
 :للامن خ

دارة وتدخلها في  لإل اتساع أعمال الاهمية النظرية: تنبع أهمية هذا الموضوع هذا من خلأا
دارة العامة بهذا النشاط، وتسليحها لإميادين عديدة كانت محظورة عليها فيما مضى وقيام ا

دارة سواء  لإ مر الذي يوقع الأبامتيازات وسلطات استثنائية تمكنها من القيام بهذه النشاطات، ا 
فراد وبالصالح العام خاصة إذا لأبالقصد أو من غير قصد بأخطاء يترتب عنها إلحاق الضرر با

ضواء على لأ مور تسلط ا لأ وكل هذه ا تعسفت وسعت لتحقيق أهداف بعيدة عن الصالح العام،
داري باعتباره حامي الحريات العامة وهذا هو لب وظيفة القاضي الذي يسهر على  لإالقضاء ا

 . دة حكم القانون التأكد من سيا

يمكنها بأي حال   جراءات لالإدارة لكافة الإكما تزداد أهمية هذا الموضوع إذ علمنا أن سلوك ا
يمكن بأي حال أن يصحح وضع يدها  ولا عتداء غير المشروع عن عملها،أن تنزع صفة الا

 .العقار ومن ثمة فالتعويض المستحق للمالك المعتدي عليها يبقى قائما

فتتمثل في أن نزع الملكية يعد سببا جديا في إثارة مخاوف مالك   (الواقعية ) همية العملية لأأما ا
يعينهم في هذه الحالة أثناء  وقد لا ء على عقاراتهم رغما عنهم،ستيلاالعقارات في مفاجأتهم بالا

يشككون في   لاكهم أن يكون النزاع للمصلحة العامة، كذلك إذا ما تم نزع عقاراتهم فعضياع أملا 
غير أن هناك شقا هاما لهذا   عتبار الواقعي،عدالة التعويض وهذا الشيء الخاص في الا

يجوز إغفاله أو التقليل من شانه وهو أن نزع الملكية يمكن أن يكون وسيلة للتقدم  عتبار لاالا
 . دارة استخدامه لإقتصادي فيما لو أحسنت اجتماعي والاح الالاصلإوا

وقد كان وراء اختيارنا لهذا الموضوع عدة أسباب ودوافع منها ما هو موضوعي ومنها ما هو 
 :شخصي التي يمكن إيجازها فيما يلي
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إن الدافع الموضوعي الذي قادنا إلى البحث في هذا الموضوع هو أملنا في المساهمة  -
وإجراءات التعويض  بتقديم بحث يجمع إجراءات نزع الملكية من اجل المنفعة العامة،

 . ع عليهاطلاعنها في دفة مرجع واحد مما يسهل الا 
صيغة توثيقية   ىختيار هذا الموضوع هو الوصول إلأما الدافع الشخصي الذي دفعنا لا -

وأيضا اهتمامنا  فراد في الملكية،لأبين ما تقتضيه المنفعة العامة وما تقتضيه حقوق ا
 .بمجال القانون العقاري ورغبتنا في البحث في موضوعه

دارية خاصة ما يثيره هذا الموضوع من  لإ خر هو اهتمامي بالمنازعات اوالدافع الآ -
دارة وأصحاب الحقوق المنزوعة ملكيتهم في مجال  لإمنازعات قضائية كثيرة بين ا

 .التعويض

من هذه الدراسة هو محاولة التعريف بحقوق والتزامات أطراف معادلة  ةهداف المستوحالأأما ا
، وأيضا )فراد المنزوعة ملكيتهم لأدارة نازعة الملكية وا لإا) نزع الملكية من اجل المنفعة العامة 

قة لادارة من اجل القيام بهذه العملية وذلك بتسليط الضوء على العلإإليها ا أجراءات التي تلجلإا
خيرة للمساس بحق لأطار، والسلطات القانونية الممنوحة لهذه ا لإالقانونية القائمة في هذا ا

الخاصة لهدف تحقيق المنفعة والضمانات القانونية التي يتمتع بها المالك والتي تقتضيها الملكية 
 .وكذا القضائية المعلنة في أكثر من نص للملكية الخاصة الحماية القانونية،

يفوتنا أن نشير إلى أن دراستنا لهذا الموضوع أثرت علية عدة صعوبات منها تشتت   كما لا
لمام بكل جوانب الموضوع ويعود ذلك لشساعته  لإالمادة العلمية في الموضوع والتي حالت دون ا

دارات المعنية على بعض لإوحساسيته، ناهيك عن الصعوبات العملية في الحصول من ا
المعلومات القانونية التي تعتبر ضرورية في إنجاز مثل هذا البحث كالمناشير الوزارية 

يتم نشرها في الجريدة الرسمية، وأيضا ضيق الوقت الذي كان لنا  دارية والتي لالإوالتعليمات ا
 .بالمرصاد

 وعليه يمكننا طرح الإشكال التالي: 
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 كيف تم تنظيم إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة؟؟

ل موضوع هذا البحث  لاللإجابة عن هذا التساؤل سوف تحظى بالتحليل والدراسة الوافية من خ
قتضت دراسته المزج بين بعض المناهج العلمية في إطار ما يسمى بالتكامل المنهجي،  اوالذي  

وتحديد ، حيث استخدمنا المنهج الوصفي في توضيح مفهوم نزع الملكية من اجل المنفعة العامة
جراءات القانونية العامة والخاصة به وكذا توضيح طرق التعويض عنه، كما وضفنا المنهج  لإا

حكام القانونية والتنظيمية والقضائية المتعلقة بموضوع نزع الملكية لأالتحليلي في تحليل المواد وا 
 .من أجل المنفعة العامة

ت التي تطرحها  جابة على مختلف التساؤلالإلمام بمختلف جوانب الموضوع، والإ وبغرض ا
 عتمدنا تقسيم الخطة إلى فصلين: ا  شكالية،لإا

 الأول: الإطار العام لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وإجراءاتهاالفصل 

 ماهية نزع الملكية من أجل المنفعة العامة  المبحث الأول:

 الإجراءات القانونية لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة  المبحث الثاني:

 الفصل الثاني: منازعات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة 

 المنازعات المتعلقة بإلغاء إجراءات نزع الملكية  المبحث الأول:

 المنازعات المتعلقة بالتعويض والحقوق المكملة لها  المبحث الثاني:

موعة من النتائج المتوصل إليها إلى جانب بعض جومن ثم خاتمة التي تشمل على م
 الاقتراحات. 



 

 

 
 الفصل الأول
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 الفصل الأول: الإطار العام لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وإجراءاتها
تتضمن أغلب الدساتير أحكاما تخص حق حماية الملكية، وتقر له بعدة خدمات قصد حمايته 

أن هذا الحق يبقى حقا مقيدا، بحيث تتراوح هذه القيود بين ضمان   وصيانته من أي تعد، إلا
فعاليته من جهة وكبح جناحه من جهة أخرى، وفي هذا المجال قد نص المشرع الجزائري في  

وما يستفاد منه  التي تنص على "إن حق الملكية مضمونة" 52ل مادته لامن خ 1996ور دست
أن المشرع الجزائري قصد تخفيف القيود الواردة على الملكية، لكنه لم يصل إلى درجة تحصينها 

 .جل المصلحة العامةأمن النزع من 

نه في نفس الوقت قيد على إرادة إفبقدر ما يكون قانون نزع الملكية قيد على حق الملكية، ف
دارة في نزع الملكية ولكن في لإف أشكالها تقر بحق الادارة، فكل تشريعات الدول على اختلإا

 . إطار قانوني، وبمقابل تعويض عادل ومنصف

جل المنفعة العامة وذلك كأسلوب من أساليب أولقد أخذت الجزائر بأسلوب نزع الملكية من 
ل قانون خاص ومستقل وهو  لادارة لتحقيق المنفعة العامة، بحيث نظم طرقه وإجراءاته من خلإا

حيث تناول هذا القانون تعريف نزع  ،11/91 لغي بموجب القانون أ ، والذي 76/48 قانون 
 . الملكية وكذا الجهات المختصة بإجرائه كما حدد شروط وإجراءات نزعها

هذا ما سنحاول توضيحه من عليه و  2020كل هذا لم يتسنى بتعديل في الدستور الجديد لسنة 
 ل: لاخ

 ماهية نزع الملكية من أجل المنفعة العامة  المبحث الأول:

 الإجراءات القانونية لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة  المبحث الثاني:
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 المبحث الأول: ماهية نزع الملكية من أجل المنفعة العامة 

فراد،  لأك اجل المنفعة العامة، تصرف قانوني له تأثير مباشر على أملاأتعتبر نزع الملكية من 
دارة إتباع إجراءات طويلة بمقتضى نصوص ذات طابع عام لذلك  لإالمشرع على الذلك أوجب 

خرى للسلطة العامة أكثر ضمانة لأختصاصات الاجراءات تشكل مقارنة مع الإن هذه اإف
فراد أكثر لأا  ءلاللمنزوع ملكيتهم، نظرا لما تتميز به من الخصائص العامة التي تجعل من هؤ 

 1.دارة من جهة أخرى لإجراءات من جهة وتحديد سلطة الإعا بهذه ا لاطاما و لاإع

 مفهوم نزع الملكية  المطلب الأول:

نجاز إجل المنفعة العامة وسيلة من الوسائل تدخل السلطة العامة بغرض أتعد نزع الملكية من 
جراء بعدة خصائص كما تحكمه عدة شروط لإالعمليات ذات الفائدة العامة، لذلك يمتاز هذه ا

 : ل الفروع التاليةلاوهذا ما سنحاول توضيحه من خ يكون ضمن نطاق محدد،كما 

 تعريف نزع الملكية وأساسها القانوني الفرع الأول:

 تعريف نزع الملكية  أولا:

نجاز إجل المنفعة العامة وسيلة من الوسائل تدخل السلطة العامة بغرض أتعد نزع الملكية من 
جراء بعدة خصائص كما تحكمه عدة شروط لإالعمليات ذات الفائدة العامة، لذلك يمتاز هذه ا

 : ل الفرع التاليةوهذا ما سنحاول توضيحه من خلا كما يكون ضمن نطاق محدد،

 . جراء عدة تعريفات مختلفة منها ما هو فقهي ومنها ما هو قانونيلإعرف هذا ا

 :التعريف الفقهي-

 
داري، كلية لإ مذكرة ماجستير في القانون ا عقيلة، النظام القانوني لنزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري،وناس  1

 . 02، ص 2006الحقوق، جامعة باتنة، الجزائر، 
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امتياز من امتيازات السلطة العامة تجبر "جل المنفعة العامة بأنها أتعرف عملية نزع من 
بواسطتها الدولة، أيا كان على التنازل لها عن ملكية عقارية، بهدف تحقيق منفعة عامة مقابل 

 1ق". تعويض عادل ومسب

شارة إلى  لإدون ا نه قصر التنازل الجبري على الملكية العقارية،أيتضح من هذا التعريف 
نه لم يشر الى ما  أكما  الحقوق العينية العقارية التي قد يتضرر أصحابها من جراء نزع الملكية،

 .كتساب الدولة للملكية العقاريةصل أو استثناء كطريقة لاأ إذا كانت العملية 

  ن يتنازل لها عنأعملية إدارية تجبر بواسطتها الدولة شخص معين على "كما عرفت بأنها 
 2ق". ملكية عقارية بهدف تحقيق منفعة عامة مقابل تعويض عادل ومسب

إجراء بواسطته يقوم شخص عام بنزع حق ملكية من مالك، غالبا ما يكون "عرفت كذلك بأنها 
 ". بهدف تحقيق منفعة عامة مقابل تعويض عادل ومنصف ويكون مسبق  عقارا،

بحيث تستطيع   دارة،لإجل المنفعة العامة هو امتياز ممنوح لأنزع الملكية من "ن أوأيضا عرفت ب
 3ك". بواسطته حرمان مالك العقار من ملكه جبرا مقابل تعويض عن ذل

نظير تعويضه عما   حرمان مالك العقار من ملكه جبرا للمنفعة العامة،"كما عرفها آخرون بأنها 
 4". لحقه من ضرر

 التعريف القانوني:-

 :ل عدة قوانين جل المنفعة العامة وذلك من خلاأعرف المشرع الجزائري إجراء نزع الملكية من 

  دارة في نزع جميع الملكية العقارية أو بعضها،لإحق ا"  جاء في القانون المدني الجزائري بأنها:
 .تعويض منصف وعادلأو نزع الحقوق العقارية للمنفعة العامة مقابل 

 
1 André de Laubadaire ,Traite de droit administratif ,L.G.D.J ,7 Edition ,France,1980, p235. 
2 Philipe Godfrin ,Droit administratif des biens ,Masson ,3Edition ,France ,1987 , p235 

 . 586ص  بيروت، بدون تاريخ، الدار الجامعية، داري،لإالقانون ا عبد الغني بسيوني، 3
 . 912، ص 2007مصر،  دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، داري،لإسليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون ا 4
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أن تحديد مبلغ   ف في مبلغ التعويض وجب أن يحدد هذا المبلغ بحكم قضائي، إلاوإذا وقع خلا
 1". ك المنزوعةملالأ ي حال مانعا لحيازة اأيشكل ب التعويض يجب أن لا

جل المنفعة  أنزع الملكية من " ن:أجل المنفعة العامة بأ وعرفتها قانون المتعلق بنزع الملكية من 
إذا أدى إنتاج كل   يتم إلا ولا ك وحقوق عقارية،لاكتساب أمالعامة تعد طريقة استثنائية لا

 .خرى إلى نتيجة سلبيةلأالوسائل ا 

إذا جاء تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق  يكون نزع الملكية ممكنا إلا لازيادة على ذلك 
إجراءات نظامية مثل التعمير والتهيئة العمرانية والتخطيط تتعلق بإنشاء تجهيزات جماعية 

 2". عمال كبرى ذات منفعة عموميةأ ت و آومنش 

ل القانون المدني أن التعريف الذي جاء به لم يحدد ما إذا كانت عملية نزع  لايتضح من خ
نه أشار إلى أنها قد تشمل أ صل أو استثناء في اكتساب الدولة للملكية العقارية، إلاأالملكية 

نه لم يحدد مجال المنفعة العامة، مما يعطي أالعقار أو جزء منه أو الحقوق العينية العقارية كما 
 .الحق للدولة في توسيع هذا المفهوم بكل حرية

جاء أكثر دقة وتحديدا، حيث أشار إلى أنها استثناء للقواعد العامة   11/91لكن تعريف القانون 
في اكتساب الدولة للملكية العقارية إذا لم تتمكن من الحصول عليها بالطرق العادية كالشراء 

 ،3ة الملكي وأوجبت أن يكون التعويض سابقا لنقل كما أنها حددت مجال المنفعة العامة، ،مثلا
ولم يحدد التعريف السابق الجهة المكلفة بالعملية، لكن المشرع تدارك ذلك في المرسوم التنفيذي  

ية، أو  لاالذي نص على أن قرار نزع الملكية يتخذ من طرف الوالي على مستوى الو  93/186

 
 . من القانون المدني الجزائري  677المادة  1
جل المنفعة العامة،  أ، المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من 04/27/ 1991، المؤرخ في 11/91من القانون  02المادة  2

   .05/08/ 1991الصادر بتاريخ  ،21الجريدة الرسمية، العدد 
 . السابق الذكر 11/91من القانون  5و 3المواد  3
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شغال العمومية لأبموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزير الداخلية ووزير المالية ووزير ا
 1. يةوالبناء والوزير المعني قطاعه بالعملية، إذا كان نزع الملكية متواجد في أكثر من ولا

أن عملية نزع الملكية هي طريقة استثنائية وجبرية تتبعها الدولة للحصول   مما تقدم نخلص إلا
بعد استنفاذ كل الطرق الودية،   والحقوق العينية العقارية كليا أو جزئيا، ك العقارية،ملالأعلى ا

يمنح لكل من تضرر من العملية   مقابل تعويض عادل منصف ومسبق، تحقيقا للمنفعة العامة،
 .وكان له حق واجب الحماية قانونا

 أساسها القانوني  ثانيا:

دارة في نزع الملكية في إطار قانوني  لإف أشكالها تقر بحق الاإن تشريعات الدول على اخت
ولقد ظل الفقه يؤسس شرعية نزع الملكية على المنفعة العامة   ومقابل تعويض عادل ومنصف،

غير أن التطور الفقهي الحاصل في البحث  فراد،لأعلى أنها السبب الشرعي الوحيد لنزع ملكية ا
داري يدعونا إلى التمييز بين المنفعة العامة كغرض من أغراض نزع لإعن أركان القرار ا

 2. جل تحقيق هذا الغرضأدارة إلى التدخل من لإ سباب التي دعت الأومن بين ا الملكية،

ت المادية أو القانونية المستقلة عن سباب الشرعية لنزع الملكية هي تلك الحالالأن اإومن ثم ف
نجاز أشغال عامة وإدخال  إ جل أدارة نازعة الملكية والتي تدعوها إلى التدخل من لإإرادة ا

تحسينات عمرانية أو أي عمل أخر يستوجب بالضرورة نزع ملكية الخواص حتى يتم تنفيذ  
 . نجازه لتحقيق النفع العامإ العمل المراد 

حيث تتراوح هذه القيود بين ضمان فعاليته من جهة وكبح جماحه   لكن يبقى حق الملكية مقيدا،
  16ل مادته لاهذه القيود من خ 19763فقد تناول الدستور الجزائري لسنة  من جهة أخرى،

 
المؤرخ   11/91يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم ،1993جويلية   27المؤرخ في  ،93/ 186من المرسوم التنفيذي  05المادة  1

 .51 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العمومية، الجريدة الرسمية، العدد 1991أفريل  27في 
 . 219، ،ص 2000 ،الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية، داري،لإدروس في القانون ا عمار عوابدي، 2
جل المنفعة العامة المعدل والمتمم،  أ، المتعلق بنزع الملكية من 05/25/ 1976المعدل والمتمم، مؤرخ في  48-76رقم  مرالأ 3

 . 1976، الصادر سنة 42الجريدة الرسمية، العدد 
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قتصادي يجب أن تساهم في تنمية  سيما في الميدان الا حيث نصت على أن الملكية الخاصة لا
أما الدستور الجزائري  د، وأن تكون ذات منفعة اجتماعية وهي مضمونة في إطار القانون،البلا

وما يستفاد منه أن ، على أن الملكية الخاصة مضمونة 52فقد نص في مادته  6199لسنة 
المشرع الدستوري قصد تخفيف القيود الواردة على الملكية ولكنه لم يصل إلى درجة تحصينها  

نه إمن النزع للمنفعة العامة، وبقدر ما يكون قانون نزع الملكية قيدا على حق الملكية المطلق ف
 .دارة وفي نفس الوقت كذلك ضمانة للملكية لإفي ذات الوقت قيد على ا

 سباب الشرعية الغالبة في قانون نزعلألقد كانت المخططات الوطنية والمحلية للتنمية هي ا
بالنص على جميع العمليات سباب لأ، ولقد وسع هذا القانون من قاعدة ا1976الملكية لسنة 

 1. المستوفية للحاجات العامة

نه ترك إ ورغم حذفه لعبارة المخططات التنموية ف 02في مادته  1991كما أن القانون سنة 
نه على سبيل المثال وليس على إوما ذكره من أسباب ف سباب نزع الملكية،لأالمجال مفتوحا 

الواقعية أو القانونية التي يكون قيامها سبب لنزع ت سبيل الحصر، وأمام تعذر حصر الحالا
 : في إطارين هامين يمكن حصرها إلا نه لاإالملكية، ف

 وجود مخططات للتعمير أو مشاريع تجهيز وأشغال كبرى: -

نجاز عمليات معينة خارج إطار مخطط عمراني أو خارج إطار  إ فراد بغرض لأإن نزع ملكية ا
يهدف إلى المنفعة العامة   نه لالأ غير مشروع ليس  نشاء والتعمير يعتبر عملالإ برنامج معين ل

فالمخطط  سباب القانونية المحددة سلفا،لأي السبب أو خروجه عن دائرة الأفتقاره وإنما لا
وقيام  دارة نازعة الملكية والذي يدعوها إلى التدخل،لإ العمراني هو السبب المستقل عن إرادة ا

 .دارة لإيثير أي أشكال في شرعية قرار ا مثل هذا السبب لا

 قيام الحاجة العامة: -

 
 .المعدل والمتمم، السابق الذكر 48/76مر لأمن ا  02الفقرة  03المادة  1
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والخدمات  ت،آالحاجة هي حالة واقعية تتمثل في عدم وجود أو نقص ما هو موجود من المنش 
وقيام الحاجة العامة مستخلص من  شباعها لتتحقق الفائدة العامة،لإدارة إلى التدخل لإتدعو ا

  1996من قانون  03والمستوحى من روح نص المادة  1976من قانون  02عبارة نص المادة 
 .الذي ذكر على سبيل المثال فقط أسباب نزع الملكية 

دارة سلطة واسعة في  لإوبمرونته تكون ل فالحاجة مفهوم مرن يصعب ضبطه بمعايير محددة،
 . تقدير قيامها

 أن يتضمن قرار التصريح بالمنفعة العامة تحت 11/91ولقد اشترط قانون نزع الملكية رقم 
 1. ن أهداف نزع الملكية المراد تنفيذه طائلة البطلا

فتحديد   فعليه كل قرار إداري هو المنفعة العامة،  هداف هنا ليس الغاية فقط، لأوالمقصود با
سباب المتمثلة في المخطط للتعمير أو في وجود حاجة  لأهداف يتضمن حتما معاينة وجود ا لأا

 .عامة

ن ذلك يعني رقابة  إدارية فلإيبسط رقابته على ركن السبب في القرارات اولما كان القضاء 
 .القضاء على مدى قيام الحاجة الملحة وجديتها ومدى عموم الفائدة التي يراد تحقيقها

 تمييز إجراء نزع الملكية عن بعض التصرفات  الفرع الثاني:

على الرغم من أن الدولة تستخدم امتيازات السلطة العامة للحصول على الملكية بطرق جبرية 
أن هذه   لاإ )المصادرة وفرض الحراسة  ء،ستيلاالا كالتأميم،) في عمليات أخرى غير نزع الملكية 

نها تختلف عن نزع الملكية  أ  إلا خرى اعتداء على الملكية العقارية،لأالعمليات التي تمثل هي ا
 :2من أوجه عدة نتناولها بالدراسة في النقاط التالية 

 نزع الملكية والتأميم  :أولا

 
 .السابق الذكر 11/91من القانون  10المادة  1
 . 06 ، ص1988 مصر، دار النهضة العربية، دراسة تأصيلية مقارنة، نزع الملكية للمنفعة العامة، محمد عبد اللطيف، 2
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فراد لأحد الأحد المشروعات الخاصة سواء كانت مملوكة أالتأميم هو إجراء يقصد به نقل ملكية 
وذلك بقصد تحقيق المنفعة العامة مقابل تعويض عادل  أو الشركات القانون الخاص إلى الدولة،

لكنهما رغم ذلك  نه يتفق مع نزع الملكية،إصحاب هذه المشروعات وبهذه فلأتدفعه الدولة 
 :يختلفان من عدة نواحي وهي كالتالي 

ن نزع الملكية ترد على إف في مقابل الطبيعة العامة للتأميم غير الفردية، ا/ من حيث الطبيعة:
نه لأبينما التأميم إجراء فردي  مال فردي محدد بكل دقة، تنزعه الدولة لتحقيق هدف اقتصادي،

 .1منفعة فردية  جتماعية لاينبع من فكرة عامة وهي استخدام القوى المنتجة الا

بينما يرد إجراء نزع الملكية على العقار  يرد التأميم على المشروع،: ب/ من حيث المحل
يجوز نزع ملكية مشروع بكامله ونقله إلى الملكية العامة   ومن ثم لا والحقوق العينية العقارية،

ت لالآ يشمل ا فإذا كان محل نزع الملكية مصنع فان العملية تقع على العقار فقط ولا للدولة،
 2. المستخدمة في ذلك المصنع 

ن إجراء نزع إ، ف3حسب المرسوم الرئاسي وقانون المتعلق بنزع الملكية  جراءات:لإج/ من حيث ا
جراء يشمل عقارات في  لإن كانت اإف الملكية يكون بموجب قرار صادر عن السلطة المختصة،

ن القرار إية واحدة فجراء في ولالإأما إذا كان ا ية فانه يكون قرار وزاري مشترك،أكثر من ولا 
أما عملية التأميم فحسب القانون المدني الجزائري فإنها تكون بموجب قانون   ،4يصدره الوالي 

 5. يحدد إجراءات نقل الملكية وكيفية التعويض عنه

 ء ستيلاالاو نزع الملكية  ثانيا:

 
 الجزائر، ، الطبعة الثانية،ةديوان المطبوعات الجامعي  شغال العمومية،لأدارة والإك املالأ النظرية العامة  انس القاسم جعفر، 1

 . 63-61ص  ،1993
 .07ص  المرجع السابق، محمد عبد اللطيف، 2
 .السابق الذكر ،11/91من القانون  03المادة  3
ك ملالأ دراسة مقارنة في ظل قانون ا موال العامة في القانون الجزائري،لأالتطور المعاصر لنظرية ا محمد فاروق عبد الحميد، 4

 . 389، ص 1983الجزائر،  ديوان المطبوعات الجامعية، الوطنية،
 . من القانون المدني الجزائري  678المادة  5
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فراد أن يقدموا عقارات أو خدمات لضمان لأا ،دارة بإرادتها المنفردة لإء بموجب استيلايقصد بالا
اتفاق أو  جر بموجبأستعجالية مقابل تعويض أو ستثنائية والات الاسير المرفق العام، في حالا

 1.بموجب حكم قضائي

  نه يكون خدمة للمنفعة العامة التي يوفرها المرفق العام،أيتفق هذا المفهوم مع نزع الملكية في 
 ء،ستيلاوقد أدى امتداد نزع الملكية إلى الحقوق العينية العقارية إلى تقارب كبير بينه وبين الا

ختراع كمنقول معنوي مع براءة الاوذهب الفقه الفرنسي إلى التساؤل عن مدى تطابق نزع ملكية 
 ،2وهذا ما يجعل التمييز بينهما صعب في مثل هذه الحالة  ت؟ء الذي يقع على المنقولاستيلاالا

 :يلي ف وتكمن هذه النقاط فيماختلالكن رغم ذلك فقد توصلنا إلى بعض نقاط الا

أما   الملكية يقع على العقارات والحقوق العينية العقارية بصفة مؤبدة، نزع: ا/ من حيث المحل 
لأموال العقارية أو المنقولة دون أن يتعدى إلى  لل ستغلاستعمال والاء فيقع على حق الاستيلاالا

ن حقها عليها  لأت يجوز لدولة في هذه الحالة أن تتصرف في العقارات أو المنقولا التصرف فلا
 . مؤقت

قل  أء بموجب إجراءات ستيلاحسب القانون المدني الجزائري يكون الا جراءات:لإحيث اب/ من 
نه يوقع بموجب أمر صادر عن الوالي أو عن أتعقيدا من تلك المستخدمة في نزع الملكية حيث 

موال أو الخدمات، ويبين  لأيحدد فيه ما إذا كان بقصد الحصول على ا  3سلطة مؤهلة قانونا 
جراء ينفذ من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب المادة لإطبيعة الخدمة وصفتها وهذا ا 

يلجا   لا، وبذلك 4من القانون المدني، وقد يلجا في حالة رفض المالك إلى القوة العمومية  681
إلى السلطة القضائية على عكس من ذلك نجد نزع الملكية للمنفعة العامة حسب القانون 

جراءات كثيرة ومعقدة مثل التحقيق في المنفعة العامة، التصريح بثبوت  لإتخضع ل 91/11

 
 . من القانون المدني الجزائري  679المادة  1
 .06 ص المرجع السابق، محمد عبد اللطيف، 2
 .من القانون المدني الجزائري  680المادة  3
 .من القانون المدني الجزائري  681المادة  4



 الفصل الأول: الإطار العام لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وإجراءاتها ........................... 

 16 

بد من تدخل السلطة القضائية وذلك  لا ء ففي نزع الملكية ستيلالافعلى عكس ا  المنفعة العامة،
قل في الضمانات بالنسبة لحقوق أء ستيلالنقل الملكية وتقدير التعويض، كما أن إجراءات الا

 1. إجراءات نزع الملكية التي تنطوي على ضمانات أكثر  فراد على عكسلأا

 نزع الملكية والمصادرة  ثالثا:

ك الدولة بغير مقابل بناء على المصادر هي صور من صور نزع الملكية وإضافتها إلى أملا
غذية المغشوشة  لأسلحة وذخائر الأأحكام قانون العقوبات أو بعض القوانين الخاصة مثل ا 

 :يلي ل مالاوعليه يمكن تمييزها من خ

توقع بمفردها، وهي  أن المصادرة ليست نظاما بل هي عقوبة تكميلية لعقوبة أصلية ولا -
إذا صدر بها حكم قضائي الصادر بالعقاب في جناية أو  عقوبة مالية عينية لتطبق إلا

شياء المتحصلة في الجريمة والمستعملة فيها  لأجنحة وهي أحيانا جوازية بالنسبة لبعض ا 
وأحيانا وجوبية إذا كان مجرد حيازتها أو عرضها للبيع جريمة في حد ذاتها مثل 

وقد تكون تعويضا مدنيا كالنص على  سلحة الممنوعة والموازين المزورة،لأالمخدرات وا
موال المصادرة من المجني عليه إلى خزانة الدولة كتعويض عما سببته لأ أن تؤول ا

 2. الجريمة من ضرر
بينما نزع الملكية يكون بموجب قرار  بموجب حكم قضائي، تكون إلا إن المصادرة لا -

 من إلاأتدابير  عقوبة ولا جريمة ولا لا"كما أنها تخضع للقاعدة القانونية  إداري،
ت المصادرة في قانون العقوبات وتشمل بصفة عامة لا، كما حدد المشرع حا3" بنص

 
الجزائر،  دار المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، دراسة مقارنة، موال العامة،لأعبد العزيز السيد الجوهري، محاضرات في ا 1

 .63، ص 1983
الملكية في ك الدولة الخاصة ونزع ملالأحكام والنظام القانوني لأوقاف والأمنازعات ا أسامة عثمان،  عبد الحميد الشواربي، 2

 . 205، ص 1997سكندرية، لإمنشاة المعارف، الطبعة الثالثة، ا ضوء الفقه والقضاء والتشريع،
 .من قانون العقوبات الجزائري  15-16المادة  3



 الفصل الأول: الإطار العام لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وإجراءاتها ........................... 

 17 

لإدارة بشرط أن لبينما عملية نزع الملكية ترك تقديرها  بنص، ما استثنى موال إلالأا
 .تكون للمنفعة العامة

 نزع الملكية وفرض الحراسة رابعا:

نه يختلف عنه  أجل المنفعة العامة بإجراء فرض الحراسة نجد أإذا قارنا عملية نزع الملكية من 
 :من عدة جوانب نذكرها كما يلي

أما فرض الحراسة  نزع الملكية يقع على عقار والحقوق العينية العقارية، :ا/ من حيث المحل
 1. العقارو فيقع على المنقول 

 يجوز فرض الحراسة إلا لا يعد فرض الحراسة نوع من الجزاء،: جراءاتلإب/ من حيث ا
  نه لاأكما  من القانون المدني الجزائري، 780بموجب حكم قضائي وهذا ما نصت عليه المادة 

تستخدمه  ف نزع الملكية الذي يعد إجراء استثنائي،بخلا ،2يقترن بتعويض بموجب حكم قضائي 
بواسطة قرار مقابل  دارة في حالة عدم تمكنها من الحصول على العقار بالطريقة الودية،لإا

 .تعويض عادل ومنصف ومسبق

فراد إلى الدولة فمثل  لأيترتب عن نتائج نزع الملكية انتقال الملكية من ا : ج/ من حيث النتائج
في حين يظل المال مملوكا للخاضع تحت الحراسة  يتحقق بالنسبة لفرض الحراسة، ثر لالأهذا ا

وكل ما يرتبه الحكم القضائي بالحراسة هو رفع يد الخاضع لها عن إدارة المال المفروضة 
موال  لأ ت بينما فرض الحراسة يشمل ايرد على المنقولا لان نزع الملكية إالحراسة عليه، وأخيرا ف

 .3لعقارات على حد سواءاالمنقولة و 

أما فرض الحراسة فهو تحقيق   نزع الملكية غايته تحقيق المنفعة العامة،: د/ من حيث الغاية
 .المنفعة الخاصة

 
 .جراءات المدنية المعدل والمتمملإ، من قانون ا374، 370 ،438 ،417المادة  1
 . جراءات المدنيةلإ، من قانون ا440 ،183المادة  2
 . 9-8ص  محمد عبد اللطيف، المرجع السابق، 3



 الفصل الأول: الإطار العام لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وإجراءاتها ........................... 

 18 

 شروط نزع الملكية ونطاقها المطلب الثاني:

جراءات وفق لإ احترام الشروط وإتباع ا جل المنفعة العامة ضرورة أتقضي عملية نزع الملكية من 
 : ل الفروع التالية لاويمكن التطرق إليها من خ، المتعلق بهذه العملية 11/91 القانون 

 شروط نزع الملكية من أجل المنفعة العامة  الفرع الأول:

نتطرق من خلال هذا الفرع إلى الشروط الخاصة بطبيعة ونوعية الملكية أولا، وإلى الشروط  
 الخاصة بالمنفعة العامة ثانيا. 

 الشروط الخاصة بطبيعة ونوعية الملكية  أولا:

صلية يجمع كل الحقوق المتفرعة في يد مالك لأ إن حق الملكية باعتباره أقوى الحقوق العينية ا
خيرة لأنه يحدث أن تقتطع لحساب شخص أخر بعض السلطات وعندئذ يكون لهذه ا أواحد غير 

رتقاء لعقار مجاور مملوك للغير وذلك لا نتفاع وكذلك حق ال والاستغلاستعمال وحق الاحق الا
 .1وفقا لما حدده القانون 

دارة يرد على الملكية العقارية والحقوق العينية لإن إجراء نزع الملكية الذي تباشر به اإوبالتالي ف
 .صلية لهالأا

يتفرع عنها من حقوق عينية أصلية دون جراء يكون على الملكية العقارية وما لإوبالتالي تنفيذ ا 
 .ت والحقوق الشخصية المنقولا

ستعمال أو جراءات تستهدف منها نزع الملكية كاملة فإنها قد تنصب على حق الالإن اإف
رتفاق وتحديد التحقيقات طبيعة المنفعة العامة المراد تحقيقها ومدى حاجتها ل أو الالا ستغلاا

 . للملكية العقارية لتلبية تلك المنفعة العامة 

 .ومن بين الحقوق العينية العقارية المتفرعة عنها والتي يمكن نزع ملكيتها كلها أو بعضها

 
 . السابق الذكر 11/91القانون رقم  1
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جل المنفعة العامة سواء من صاحب الملكية أو من مالك حق  أنتفاع من لافإذا تقرر نزع حق ا
المنفعة العامة قائمة نه يتطلب تحديد مدته وعادة ما يكون ذلك مرتبطا ببقاء إف نتفاع منفردا،الا

 1. ما لم يحدد القرار إداريا مدته بما أن هذا الحق يتطلب تعيين مجال استعماله 

رتفاق هو حق يرد على العقار المرتفق به سواء كان باطنه أو سطحه أو علوه أو فضائه  حق الا
 .لفائدة العقار المخدوم 

شغال العمومية مثل لأوبالنسبة للمنفعة العامة فقد يكون ذلك لفائدة إقامة مجاري المياه أو ا
إنشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها أو تعديلها أو إنشاء إحياء جديدة أو مشروعات  

رتفاق بحرمان مالك العقار من البناء أو ، بحق الا2ت لاالطاقة أو مشروعات النقل والمواص
 .التعلية

حقان اللذان يصور ملكيتهما لفائدة المنفعة العامة، أما ما لارتفاق هما نتفاع أو الالاإن حق ا
يحقق منفعة عامة فيتم نزعه منفردا عن ملكيته التامة مثل "حق   يتعلق بالسكن فواضح أنه لا

على أنه "إذا كان  91/11نتفاع وهذا ما جاء به قانون جدر نزع ملكية حق الا لأستعمال" وا الا
ء على الجزء الباقي ستيلاجزء من العقار يمكن للمالك أن يطلب الا يعني إلا نزع الملكية لا

 3". المستعمل غير

 الشروط الخاصة بالمنفعة العامة  ثانيا:

دارة التي ترغب في نزع ملكية العقارات أو الحقوق العينية العقارية  لإأوجب القانون على جهة ا
للحصول عليها بالطرق ستثنائية أن تسعى المملوكة للخواص قبل اللجوء إلى هذه الطريقة الا

 .سلوب الواجب إتباعهلأ دارة في الإهذا من حيث تقييد ا الودية،

 
 .وما بعدها من القانون المدني الجزائري  844المادة  1
 . 52- 46ص  بدون تاريخ النشر، سكندرية،لإا المكتب الجامعي الحديث، نور طلبة، نزع الملكية للمنعة العامة،أ 2
 .السابق الذكر 11/91القانون رقم من   01الفقرة  26المادة  3
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دارة في تغطية تصرفاتها به لإأما بالنسبة للمنفعة العامة بمرونة هذا المصطلح الذي لو ترك ل
أدى ذلك إلى توغلها وتعسفها في حق ملك الخواص باللجوء لهذه الطريقة إلى تجريدهم من 

 .كهمأملا

ستفادة من دارة الالإت التي يمكن فيها لولهذا حدد المشرع الجزائري على سبيل الحصر المجالا
من قانون   2الفقرة  26تقنية نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وهذا ما نصت عليه المادة 

إذا جاء بتنفيذ العمليات   لايكون نزع الملكية ممكن إ  لا على أنه:"... وزيادة على ذلك  91/11
نشاء تجهيزات  لإ ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية تخص التعمير والتهيئة العمرانية والتخطيط 

 . "جماعية

ه يستخلص أن نزع الملكية  المذكورة أعلا 91/11من قانون  2فقرة  26ل نص المادة من خلا
 :إذا تطلبه يمكن أن يلجأ إليها إلا  للمنفعة العامة لا

جراءات النظامية في مجال التعمير والتهيئة  لإتنفيذ العمليات الناتجة عن تطبيق ا  -
العمرانية هنا يجب أن تبرز إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة بأن الغرض من 

الحصول على العقارات أو الحقوق العينية العقارية المعنية ضرورة تنفيذ عمليات تطلبتها 
دوات لأن هذه الأدوات النظامية المقررة في إطار مخطط التعمير والتهيئة العمرانية لأا

من قانون  10تشكل بحد ذاتها جزء من هذا المخطط وفي هذا الخصوص نصت المادة 
  :بأن 1المتعلق بالتهيئة والتعمير 92/22

تشكل أدوات التعمير من المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير ومخططات الشغل ”
يتجزأ منها قابل  لاوتكون أدوات التهيئة والتعمير وكذلك التنظيمات التي هي جزء 

 (" ..ة. وهم المالك والخواص للعقارات و الحقوق العيني)  حتجاج بها أمام الغيرلال
عمال الكبرى ذات المنفعة العامة هنا لأ إنشاء التجهيزات الجماعية والمنشآت وا -

شباع أغراض المنفعة العامة لإالتجهيزات الجماعية هي تلك المنشآت التي تحدث 
 

، الصادر  07العدد  الجريدة الرسمية، المحدد لعقود التعمير وتسليمها، ،2015يناير  15المؤرخ في  19/15القانون رقم  1
 . 2015فبراير  12بتاريخ 
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ت والمساحات المخصصة للترفيه لاكالمدارس والمستشفيات، ومصالح البريد والمواص
وغيرها مما تستقبل وتقدم خدماتها للجمهور مباشرة في مرفقها كما تشمل أيضا المنشآت  

لتزويد الجمهور بالحاجيات العامة كمنشآت توليد الطاقة  ومجموعة الهياكل التي تقام
 1. سواء كانت كهربائية أو شمسية

شغال الكبرى فمن لأأما المنشآت وا وأيضا استخراج وجمع المياه وتخزينها وتوزيعها،
ل  لااستخراج واستغ أمثلتها شق وتوسيع الطرق العمومية وخطوط السكك الحديدية،

 .الثروات الباطنية ونقلها ... الخ 

 نطاق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة  الفرع الثاني:

يتبين لنا   ل ما ذكر سابقا،ومن خلا "جل من المنفعة العامةأنزع الملكية من "ل عبارة من خلا
في نطاق أو حدود معينة، إذ أن القانون لم يسمح القيام بها   لاإ نجاز هذه العملية إيمكن لا نه أ

على  تقع إلا من قبل جهات مختصة، كما أنها لا يتم مباشرتها إلا  لتحقيق النفع العام ولا إلا
جل أإلى نطاق نزع الملكية من  فرعوعليه نتطرق في هذا ال موال دون سواها،لأ فئة معينة من ا

المنفعة العامة من حيث الموضوع من جهة وهذا أولا، ثم نزع الملكية من حيث السلطات 
المختصة من جهة ثانية وذلك ثانيا، أما من جهة ثالثة نتناول نطاق نزع الملكية من حيث  

 الهدف ثالثا. 

 نطاق نزع الملكية من اجل المنفعة العامة من حيث الموضوع  أولا:

دارة لإجل المنفعة العامة المجال الذي يسمح به المشرع لأيقصد بموضوع نزع الملكية من 
 . 2فراد لأبالمساس بملكية ا 

مر على أن نزع الملكية للمنفعة العامة يرد على العقارات لأ لقد استقر الفقه والتشريع في بادئ ا
من القانون رقم   03و 02والحقوق العينية وهو ما نص عليه المشرع الجزائري في المادتين 

 
 .52ص  نور طلبة، المرجع السابق،أ 1
 . 15المرجع السابق، ص  وناس عقيلة، 2
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نه ”يعد نزع الملكية للمنفعة العامة طريقة استثنائية أعلى  02، حيث تضمنت المادة 91/11
”يخضع نزع ملكية عقارات أو حقوق  03ك أو حقوق عقارية...“ وتواصل المادة كتساب أملالا

 .“...جل المنفعة العامة أعينية عقارية من 

حوال والشروط المنصوص عليه في  لأفي ا حد من ملكيته إلاأيجوز حرمان أي  لاكما 
 1. القانون 

لإدارة الحق في نزع جميع الملكية العقارية أو بعضها أو نزع الحقوق العينية العقارية  لن أ غير
 .للمنفعة العامة مقابل تعويض منصف وعادل

من القانون المدني توضح  677ل استعراضنا لنصوص هذه المواد تبين أن المادة من خلا
من قانون  3و 2نطاق وموضوع نزع الملكية بصورة أدق وأوضح مما جاء في المادتين 

حيث المادة   ول قانون عام والثاني خاص بنزع الملكية وحدها،لأرغم كون القانون ا  ،91/112
جل أمن القانون المدني السابق الذكر حدد بدقة وبشكل حصري نطاق نزع الملكية من  677

 .المنفعة العامة بالعقارات أو الحقوق العينية سواء مس ذلك هذه العقارات بصفة كلية أو جزئية 

لإدارة الحصول عليها بوسائل القانون لك المنقولة يمكن لاملأوالغرض من هذا الحصر أن ا
ك ملالأ غير أن الفقه والقضاء وسعا في دائرة ا وفي حالة الضرورة بواسطة التسخير، العادية،

بل حتى وصل إلى إجازة نزع باطن  ت المادية والمعنوية،التي يجوز نزع ملكيتها إلى المنقولا
لأموال موضوع لوعليه يستوجب علينا أن نتعرض بشيء من التفصيل  رض دون سطحها،لأا

 .نزع الملكية للمنفعة العامة

أو على جزء منه فقط مع مراعاة   العقارات ينصب نزع الملكية للمنفعة العامة على العقار كله،-
أحكام طلب نزع الملكية الكلية من طرف المنزوع ملكيته إذا توافرت الشروط المحددة في  

 
 .من القانون المدني الجزائري  677المادة  1
 .السابق الذكر المعدل والمتمم، جل المنفعة العامة،أالمتعلق بنزع الملكية من  ،48/76مر من الأ 01المادة  2



 الفصل الأول: الإطار العام لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وإجراءاتها ........................... 

 23 

يمكن نقله  لا ثابت فيه و و نك لشيء مستقر بحيزه أمنه على  683، حيث نصت المادة 1القانون 
ن المنقول الذي يضعه  غير لأ وكل ماعدا ذلك من شيء فهو منقول، دون تلف فهو عقار،

له يعتبر عقارا بالتخصيص،  لاصاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار أو استغ
رض وباطنها وعلوها لكون نطاق الملكية يتحدد بهذه  لأ وهي تشمل من حيث المبدأ سطح ا

من القانون السابق الذكر التي تنص على أن لمالك  676لى المادة إ، وهذا استنادا 2العناصر 
 .ف ذلكالالشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخ

غير أن   لإدارة،لن العقارات بطبيعتها حتى ولو كانت مملوكة أيثور بش  شكال لالإن اإوعليه ف
ن العقارات بالتخصيص فإذا كانت أحكام العقار في القانون المدني تسري أشكال يثور بش لإا

فالمتفق عليه هو   مر يختلف في أحكام نزع الملكية،لأن اإت المخصصة لخدمته فعلى المنقولا
يشمل   لا، و 3يمكن نزعها دون تلف  شياء اللصيقة بالعقار والتي لالأنزع الملكية يشمل ا  نأ
إذا طلب المالك   ل إلاستغلا جل الاأموال التي وضعت أو ركبت من طرف المالك من لأا

ل ستغلات التي كان يستعملها لاضرار التي تلحقه من جراء عطل هذه المنقولالأتعويضا عن ا
 .العقار المنزوع 

جل أشغال الحفر أرض يمكن أن يكون محال لنزع الملكية دون سطحها من لأغير أن باطن ا
 رض دون أي تلف أو تعديل علىلأشغال في باطن الأنفاق شريطة أن تجري الأوشق ا

ما تعلق منها   نطبق تقنيات نزع الملكية للمنفعة العامة إلا وفي مثل هذه الحالة لا سطحها،
 .4بالتعويضات المؤقتة والنهائية 

 
 .لقانون المدني الجزائري المعدل والمتمما 1
،  1967التراث العربي، لبنان،  حياء لأدار ا ،8المجلد  حق الملكية، الوسيط في شرح القانون المدني، عبد الرزاق السنهوري، 2

 . 568ص 
 من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم. 683المادة  3

4 -André Homont, L'expropriation pour cause D'utilité public , paris,1975 ,p11, 12 
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يمكن نزع ملكية    نه لاأمن القانون المدني على  689ولقد نص المشرع الجزائري في المادة 
، والتي 1يفضل الحماية القانونية الخاصة التي يتمتع بها "الدومين العام"ك العمومية أي ملالأا

 .غير قابلة للتصرف فيها تجعل منها أموالا

لأشخاص  لك الخاصة التابعة ملالأ وكذلك ا ك العقارية التابعة للخواص،ملالأ إذ يمكن نزع ا
 .المعنوية العامة

ملكيتها سواء ك العقارية التابعة للخواص قابلة لنزع ملالأ كل ا: ك التابعة للخواصملالأا -
ء الخواص أشخاصا طبيعيين أو معنويين وذلك بغض النظر عن الوضعية كان هؤلا

ك التي تتمتع بحماية ملالأك العادية واملالأإذ يجوز نزع ملكية كل ا القانونية لمالكها،
ك  ملالأهلية وا لأك التابعة للقصر والمحجور عليهم وعديمي املالأ قانونية خاصة مثل ا

 جانب،لأ ك الاك الموضوعة تحت الرقابة القضائية وأمملالأك الغائبين وا ملالأالوقفية وا
ك الدولة  أملا يستثنى من ذلك إلا لاو جراء الذي هو جبري لإويرجع ذلك إلى طبيعة هذا ا

 2. جنبية لصبغتها الدبلوماسيةلأا
المسماة ك ملالأ وهي ا: شخاص المعنوية العامةلأك الخاصة التابعة للدولة وا ملالأا -

يمكن لشخص معنوي من أشخاص القانون  نه لا أ غير  ،"بالدومين الخاص"حا لااصط
دراجها في نطاق لإكه الخاصة لا العام أن يقوم بنزع ملكية عقارات تدخل ضمن أم

 أن تقم البلدية بنزع ملكية عقار تابع لدومينها يمكن مثلا موال العامة الخاصة إذ لالأا
ن هذه العملية يجب أن تتم بمقتضى ، لأ3دخاله ضمن الدومين العام التابع لهلإالخاص 

قرار إداري صادر عن شخص معنوي نفسه يخصص بمقتضاه هذا العقار للدومين العام 

 
 .“يجوز التصرف في أموال الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم لامن القانون المدني الجزائري على أن ” 689تنص المادة  1
 ،جامعة عين الشمس، مصر كلية الحقوق، رسالة دكتوراه، دراسة مقارنة، جل المنفعة العامة،أنزع الملكية من  عزت طنيوس، 2

 . 120، ص 1988
 . 2008في الصادر  ،44 عدد ،ةالجريدة الرسمي ك الدولة،المتعلق بأملا ،20/ 2008/7المؤرخ في  ،14/08قانون رقم  3
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ية كما يمكن نزع ملكية هذا العقار التابع للبلدية من طرف شخص معنوي أخر كالولا
 .والبلدية 

والتي نصت على أن نزع  2في مادته  91/11الحقوق العينية العقارية تعرض القانون رقم -
 .ك أو حقوق عقاريةلاكتساب أمالملكية من اجل المنفعة العامة تعد طريقة استثنائية لا

صلية والتي نظمها القانون المدني وحددها على سبيل لأ والحقوق العقارية هي الحقوق العينية ا 
 :ىالحصر وهي تنقسم إل

ستعمال، حق السكن وحق حق الا نتفاع،حق الملكية، حق الا"الحقوق العقارية العينية وهي 
 ق". تفاالا

 ي،الرهن الرسمي، حق التخصيص، الرهن الحياز "أما الحقوق العقارية التبعية المتمثلة في 
من القانون السابق الذكر  684عقارية طبقا للمادة  فهذه الحقوق تعتبر أموالا  ،1ز" وحقوق امتيا

بما في ذلك حق   عقاريا كل حق عيني يقع على العقار، نه يعتبر مالاأوالتي نصت على 
 .الملكية وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار

لإدارة الحصول عليها بوسائل القانون  لك المنقولة يمكن ملالأ ت القاعدة العامة أن االمنقولا-
وفي حالة الضرورة بواسطة التسخير، لذلك فهي تخرج   فراد،لأالخاص تماما مثلها مثل ا

وهو ما جعل المشرع   جل المنفعة العامة،أبطبيعتها عن نطاق موضوع نزع الملكية من 
من قانون   3و 2موال المحددة على سبيل الحصر في المادتين لأ الجزائري يخرجها من نطاق ا

91/112.  

 نطاق نزع الملكية من اجل المنفعة العامة من حيث الجهة المختصة  ثانيا:

 
 . من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم  1001إلى  882المواد من  1
كلية   القانون العام،أطروحة دكتوراه في  جراءات،لإالمفهوم وا نزع الملكية للمنفعة العامة في القانون الجزائري، محمد زغداوي، 2

 . 44، ص 1998الجزائر،  جامعة قسنطينة، الحقوق،
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مر الذي يؤدي لأ جل المنفعة العامة تصرف من تصرفات السلطة العامة اأيعد نزع الملكية من 
ك الغير، ملالأعتراف للدولة وحدها بممارسة هذا الحق وفقا للشروط المحددة قانونا إلى الا
دارية التي تملك لإن التساؤل المطروح هو من له الحق في نزع الملكية؟ أي الجهات اإوعليه ف

 ؟ .ستفادة من نزعهاومن له حق الا حق إصدار تصرف نزع الملكية للمنفعة العامة؟

 :ل النقاط التاليةلاهذا ما سنحاول التطرق إليه من خ

 جل المنفعة العامة:أدارية التي لها الحق في نزع الملكية من لإالجهات ا-1

شخاص  لأ ا 1لم يحدد في قانون نزع الملكية  فا عن المشرع الفرنسي،إن المشرع الجزائري وخلا
المنفعة   جلأدارية التي تملك حق إصدار تصرفات القانونية في إطار نزع الملكية من لإا

الذي حدد هذه   2وما سلكه مشرع في هذا القانون يعد تراجعا على أحكام القانون السابق  العامة،
نه يصرح بالمنفعة العامة  أمنه والتي نصت على  5دارية صراحة في نص الماد لإالجهات ا

شغال العمومية والبناء والوزير  لأبقرار مشترك ومسبب وصادر عن وزير الداخلية ووزير ا
 .المعني 

إذ  10 نجده سد هذا الفراغ القانوني في نص المادة 186/93لكن بالرجوع إلى مرسوم التنفيذي 
بقرار وزاري مشترك أو بقرار   يكون إلا تنص هذه المادة على أن التصريح بالمنفعة العامة لا

فإذا كانت الممتلكات والحقوق العينية العقارية المراد   من الوالي وذلك بالنظر إلى موقع العقار، 
ختصاص بموجب قرار مشترك يات يعود الايتين أو عدة ولانزع ملكيتها واقعة في تراب ولا

ووزير المالية وإما بموجب قرار من الوالي   ووزير الداخلية والجماعات المحلية، للوزير المعني،
 .ية واحدةإذا كانت الممتلكات أو الحقوق العينية العقارية واقعة في تراب ولا

 
 . السابق الذكر 11/91القانون رقم  1
 .السابق الذكر 48/76مر رقم لأا 2
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نجاز  إ...بالنسبة لعمليات "منه  40في المادة  202/081كما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 
ستراتيجي والتي تم إقرار منفعتها  ساسية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والالأت اآالمنش 

ك والحقوق العينية ملالأيصدر الوالي المؤهل إقليميا قرار نزع ملكية ا  العامة بمرسوم تنفيذي،
الحيازة المنصوص  العقارية المنزوعة يتضمن نقل الملكية لفائدة الدولة مباشرة بعد الدخول في 

 ". ...مكرر  10عليها قي المادة 

 أصحاب الحق في طلب نزع الملكية:-2

جل ألبدء في إجراءات نزع الملكية من ا يقصد بنازع الملكية الشخص الذي يمكنه مباشرة أو 
شخاص الذين يجوز لهم هذا الحق سواء  لأنجد أن المشرع الجزائري لم ينظم ا  المنفعة العامة،

بينما  المطبق لهذا القانون، 186/93أو المرسوم التنفيذي  91/11في قانون نزع الملكية 
شخاص على سبيل الحصر حيث جاء بأنه يمكن الحصول على لأء الاحدد هؤ  76/482 مرلأا

مين احتياطات المصالح العمومية التابعة أالعقارات أو الحقوق العينية العقارية الضرورية لت
قتصادي أو  شتراكية ذات الطابع الالاللدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية والمؤسسات ا

 .جتماعي أو الثقافي عن طريق نزع الملكيةالا

يكون  نه لاأوالتي تنص على أن  91/11من قانون  2الفقرة  2لكن إذا راجعنا إلى نص المادة 
إذا جاء تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل التعمير  نزع الملكية ممكنا إلا

 .ت وأعمال كبرى ذات منفعة عامةآوالتخطيط تتعلق بإنشاء تجهيزات ومنش 

جل المنفعة العامة  أأن المشرع قد حصر طلب نزع الملكية من  وهنا يتضح بطريقة غير مباشرة،
  ن أحكام قانون هذا لأ ية والبلدية،قليمية المتمثلة في الدولة والولالإشخاص العامة الأفي ا
قاليم،  لأالمتعلق بالتهيئة والتعمير هو من اختصاص الدولة وتوابعها على مستوى ا  15/19

 
يوليو   27المؤرخ في  ،186/93يتمم المرسوم التنفيذي رقم  ،2008يوليو   07المؤرخ في  ،202/08لمرسوم التنفيذي رقم ا 1

الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية   ،1991ابريل  27المؤرخ في  ،91/ 11الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم  ،1993
 . 2008يوليو  13الصادر في  ،39 العدد الجريدة الرسمية، ،جل المنفعة العامةأمن 

 .السابق الذكر المعدل والمتمم، 48/76مر لأمن ا 02المادة  2
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عمال الكبرى ذات المنفعة العمومية  لأت واآوينطبق نفس القول على التجهيزات الجماعية والمنش 
صطناعية التي يخضع توزيعها ما بين  ك الوطنية العمومية الاملالأفهي تشكل أساسا موضوع ا

 1. ك الوطنيةملالأية طبقا للقانون المتضمن ا لاالو  الدولة،

 المستفيد من نزع الملكية:-3

يمكن لكل شخص صاحب حق في نزع الملكية أن يكون مستفيدا منها إذ باشر هذا الحق 
كما يمكن أن يكون المستفيد من   ومستفيد،لحسابه الخاص فيعتبر في نفس الوقت نازعا للملكية 

نزع ملكية الغير دون نازع الملكية وذلك بانتقال العقار المنزوع ملكيته من الذمة المالية لنازع 
 .الملكية وإعادة بيعه إلى مستفيد أخر يباشر أعمال تمثل المنفعة العامة

نجد أنهما لم يتضمنا  186/93والمرسوم التنفيذي رقم  2نه بالرجوع إلى قانون نزع الملكية أغير 
أي إشارة إذا ما كانت دوما الدولة والجماعات المحلية هي المستفيدة من نزع الملكية أم يمكنها  

الصادر في مايو   0007مباشرة العملية لحساب مستفيد أخر، غير أن المنشور الوزاري رقم 
ستفادة من نزع الملكية للمؤسسات العمومية الاقد تناول هذه الحالة إذ يمكن مثال  1994

لكن دائما في إطار انجاز مشاريع ذات منفعة عامة  قليمي الذي ترتبط به،لإبواسطة الشخص ا
ك الكهربائية ومجاري الصرف الصحي وأيضا بناء  سلالأمنها شق وتوسيع الطرقات، مد ا 

  ...3ت توليد الطاقةآمنش 

 نطاق نزع الملكية من اجل المنفعة العامة من حيث الهدف  ثالثا:

أولهما تحقيق المنفعة العامة وثانيهما حماية الملكية  يتضمن نزع الملكية اعتبارين متقابلين:
ولهذا سنتطرق إلى  الفردية وذلك بإعطاء الحق لمن تقرر له نزع ملكية الحق في التعويض،

 
 .110- 109ص  المرجع السابق، محمد زغداوي، 1
 .السابق الذكر 11/91قانون رقم  2
 .52ص  المرجع السابق، أنور طلبة، 3
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الرقابة القضائية على مفهوم المنفعة العامة وحدودها باعتبارها أول أهداف نزع الملكية ثم 
 .المنفعة العامة باعتبارها ثاني هدف لنزع الملكية 

 مفهوم المنفعة العامة وحدودها:-1

ورغم أن المشرع قد علق نزع   دارية،لإتعتبر فكرة المنفعة العامة مهمة في مجال التصرفات ا
القضاء قد قدم تعريفا محددا لها لكون  الفقه ولا لا التشريع و  نه لاأ  الملكية على توافرها إلا

المنفعة العامة ليست مفهوما شكليا مرتبطا بتعريف مضمون بنص قانوني وإنما مفهوم مادي 
دارة، وبالتالي نستشف من النصوص التشريعية أن  لإمرتبط بمضمون العمليات التي تباشرها ا

المنفعة العامة هي مجموعة العمليات التي ترمي إلى خدمة المجتمع على القدر الذي تكون  
 .لأفرادلمصلحته وفائدته تبرز التضحية بالملكيات العقارية 

إجراءات  قأما عن حدودها فان المشرع لم يحصل قائمة العمليات التي تعتبرها ناتجة عن تطبي
مر الذي لأا ، )التعمير، التهيئة العمرانية والتخطيط ) مثلة لأنظامية وإنما اكتفى بذكر بعض ا 

 1. لإدارة إمكانية اللجوء إلى عمليات أخرى لم يذكرها المشرعليفسح 

 الرقابة القضائية على المنفعة العامة:-2

ولهذا   يقيدها سوى المصلحة العامة، دارة في مجال نزع الملكية سلطة تقديرية لالإن سلطة لإ
يمنع على القضاء التصدي لبحث ما إذا كانت المنفعة العامة المدعى بها تبرر اللجوء إلى نزع 

ويمنع عليه الفصل فيما إذا كان القدر المطلوب نزع ملكيته أكثر مما ينبغي   ،الملكية أم لا
لكن لو إن المنزوع ملكيته ادعى أن المنفعة العامة  ، دارة أم لالإلتحقيق الغاية التي تستهدفها ا

دارة، وذلك لإالقضاء التصدي ل قا بل قصد من ورائها المساس به فهنا يستطيع غير قائمة إطلا
يدخل في اختصاصه على أساس أن المصلحة العامة هي القيد الخارجي لكل سلطة تقديرية،  
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دارة أن تتوخى الكسب لإنه يجب على اأيجب التعسف في استعمال السلطة كما  لذلك لا
 1من وراء عملية نزع الملكية فهي مقررة للمنفعة العامة.  المادي

 المبحث الثاني: الإجراءات القانونية لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة 

ول، سنحاول لأل المبحث الابعد أن تطرقنا لماهية نزع الملكية من اجل المنفعة العامة من خ
جراءات القانونية العامة لنزع الملكية في هذا المبحث والتي يقصد الشكليات التي لإالتطرق 

دارة إتباعها للوصول إلى نقل الملكية من الذمة المالية لصاحبها إلى الذمة نازع  لإيجب على ا
وبالتالي  2الملكية بهدف تحقيق منفعة عامة وذلك وفق الطرق والمناهج التي يحددها القانون، 

ل هذا المبحث الإجراءات القانونية العامة في المطلب الأول، والإجراءات لانتناول من خ
 الملكية في المطلب الثاني. القانونية الخاصة لنزع 

 الإجراءات القانونية العامة لنزع الملكية  المطلب الأول:

ن العملية التي ستنجز تمثل مصلحة كافية لتبرير نقل  أن المنفعة العامة هو الذي يؤكد بإن إعلا
الملكية الضرورية لتنفيذ العملية، فمن خلال هذا المطلب سنتطرق لقرار الإثبات والتصريح  

 وقابلية التنازل ونزع الملكية من خلال الفرعين المواليين. 

 إصدار قرار الإثبات وقرار التصريح الفرع الأول:

 إصدار قرار الإثبات  أولا:

بعد   يتم اللجوء إليها إلا ينص القانون على أن نزع الملكية للمنفعة العامة يعد طريقة استثنائية لا
 3. نجاز مشروع عمومي لإرض أاستنفاذ الطرق المقررة قانونا لتخصيص قطعة 

 
المدرسة مذكرة التخرج لنيل إجازة  جل المنفعة العامة في التشريع الجزائري،أدارية لنزع الملكية من لإجراءات الإا سهيلة منبه، 1

 . 16، ص 2010الجزائر،  المدرسة العليا للقضاء، العليا للقضاء،
 . 31ص  المرجع السابق، عقيلة وناس، 2
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إذا جاء تنفيذا العمليات ناتجة عن   يكون نزع الملكية ممكنا إلا كما ينص القانون على أن لا
تطبيق إجراءات نظامية كالتعمير والتخطيط والتهيئة العمرانية تتعلق بإنشاء تجهيزات جماعية 

 .ت وأعمال كبرى ذات المنفعة العامة وإذا كان عكس ذلك فهي مخالفة للقانون آومنش 

كما يشترط في طلب نزع الملكية أن يصدر الطلب من شخص يتمتع بصفة نازع الملكية وأن  
 ختصاص،يوجه الطلب إلى الجهة المختصة بإصدار قرار المنفعة العامة وفقا لقواعد الا

إضافة إلى أن يكون الطلب مرفقا بملف إداري والهدف منه هو توضيح المشروع المراد انجازه  
دارية نازعة الملكية، ويهدف إلى محاولة إقناعها بضرورة المشروع ويتضمن الملف  لإ للجهة ا

حيث يجب أن يقوم المستفيد من طلب نزع   186/93الوثائق المحددة في المرسوم التنفيذي 
طريق  قتنائها لم تأتي بنتيجة عنته للبحث عن العقارات لاالملكية بتقديم تقرير يبرر فيه محاولا

يضاف إلى ذلك تصريح   ،1ستفادة هذا التقرير هو أول وثيقة في الملف الا قتناء بالتراضي،الا
شغال من حيث موقعها وأهميتها وتقرير أخر لأوكذلك مخططا عن ا يحدد الهدف من العملية،

 .نجازهنجازه والذي يتطلب ملكا عقاريا لإإعن تمويل المشروع الذي يراد 

يرسل الملف إلى الوالي المختص الذي يمكنه أن يطلب جميع المعلومات والوثائق التي يراها 
مفيدة في دراسة الملف، فإذا كان ملف طلب المستفيد من نزع الملكية مستوفيا للشروط السابقة 

ثبات مدى فعالية المنفعة العامة، ويسمى  لإ الذكر يقوم الوالي بإصدار قرار لتعيين لجنة تحقيق 
فقرار الوالي يعتبر قرار مزدوجا بفتح تحقيق وتعين لجنة   داري المسبق،لإهذا التحقيق بالتحقيق ا 
شخاص  لأ ثة أشخاص يعينون من بين الموجودين في القائمة الوطنية لتحقيق تتكون من ثلا 

  ثبات المنفعة العامة، بقرار من وزير الداخلية والجماعاتلإالمؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق 
 2.عضوا 12أعضاء إلى  06ية تضم من لمحلية استنادا القوائم التي تعدها كل ولاا

 
 .السابق الذكر ،93/ 186من المرسوم التنفيذي  02المادة  1
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داري المسبق في إطار نزع الملكية للمنفعة العامة تبدأ بعد صدور لإإن إجراءات فتح التحقيق ا 
القرار على أن يتضمن هذا  دارية المختصة،لإقرار إثبات المنفعة العامة من طرف الجهة ا

 :بيانات محددة في القانون وهذا ما سنتطرق إليه فيما يلي

 الجهة المختصة بإصدار قرار فتح التحقيق المسبق وطبيعته القانونية: -1

يفتح التحقيق المسبق بقرار من الوالي حسب ما   :الجهة المختصة بإصدار قرار فتح التحقيق /أ
وبالنظر إلى صياغة هذه  ،186/931من المرسوم التنفيذي  06نصت عليه أحكام المادة 

وذلك بغض النظر  حوال بقرار من الوالي،لأفان قرار التحقيق المسبق يصدر في كل ا المادة،
نجازها وموقعها الجغرافي وهو ما يتعارض من الناحية المبدئية مع  إشغال المراد لأعن طبيعة ا 
ن  لاختصاص في إصدار قرار إعمن نفس المرسوم التنفيذي التي توزع الا 10أحكام المادة 

 :المنفعة العامة بين

ئي بالنسبة لقرارات نزع الملكية التي تعني ممتلكات وحقوق عينية عقارية لاالقرار الو  -
 .يتين أو أكثرلاواقعة في تراب و 

القرار الوزاري بالنسبة لقرارات نزع الملكية التي تعني ممتلكات وحقوق عينية عقارية  -
 . يتين أو أكثرلاواقعة في تراب و 

ن عن المنفعة علالإوطالما أن قرار فتح التحقيق المسبق يشكل حلقة أولية من حلقات قرار ا
ختصاص بإصداره يعود من الناحية القانونية إلى ن الاإالعامة أي يشكل جزءا من هذا القرار ف

 .دارية التي تملك إصدار التصرف القانونيلإ الجهة ا

 
  :- ”يفتح التحقيق المسبق بقرار من الوالي يذكر فيه وجوبا ما يأتي 186/93من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة تنص  1

 .الهدف من التحقيق
 . تاريخ بدئ التحقيق وانتهائه -
 (.الصفة اللقب، سم،الا)تشكيلة اللجنة  -
 . الهدف المبين من العملية -
 “...شغال المراد انجازها وموقعهالأمخطط الوضعية لتحديد طبيعة ا -
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التي تسحب   ،186/931ختصاص وفقا للمرسوم التنفيذي لاإن الوالي يستند في ممارسة لهذا ا
دارية المركزية لإختصاص فيما يتعلق بإصدار قرار فتح التحقيق المسبق من الجهات االا

شغال لأحيث نص المرسوم السابق الذكر على ”إذا كانت ا وتسنده بصفة حصرية إلى الوالي،
ن المستفيد من نزع الملكية يحول الملف إيات، فيتين أو عدة ولالانجازه على تراب و إمما يجب 

من هذا المرسوم إلى كل مختص  03الخاص بنزع الملكية المنصوص عليه سابقا في المادة 
دون المساس مع ذلك بأحكام   ه،لاإقليميا يتولى تنفيذ جميع إجراءات نزع الملكية المذكور أع

 .“من هذا المرسوم 11و 10المادة 

التحقيق يشرع فيه بقرار من الوالي في حدود  : ب/ الطبيعة القانونية لقرار فتح التحقيق المسبق
اختصاصه حيث يعين رئيسا للجنة التحقيق من القائمة المحددة سلفا لهذا الغرض، وقد استقر  

ن فتح التحقيق المسبق تعتبر  لاالقضاء الفرنسي على أن قرار تعيين لجنة التحقيق أو قرار إع
يمس   لاإجراءات تمهيدية غير قابلة للطعن فيها أمام القضاء ويرجع ذلك إلى أن هذا القرار 

حيتها وعدم استفاء التحقيق  لان تجاوز لجنة التحقيق لصأ غير بحقوق المعنيين بنزع الملكية،
جراء وإعادة التحقيق من جديد وهو ما استقر لإ جراءات المحددة قانونا يؤدي إلى إلغائهالإكافة ا

ن حكام معمول بها في النظام الجزائري لألأ، وكذا نفس ا2عليه قضاء النقض المدني الفرنسي
 .تمس أي حق للمالك عملية التحقيق لا

 داري المسبق:لإنشر قرار التحقيق ا-2

وذلك قبل الشروع  يوما  15داري المسبق ب لإحسب المرسوم التنفيذي يحدد نشر قرار التحقيق ا 
ويتم   يوما أخرى لتقديم تقريرها إلى الوالي ابتداء من تاريخ انتهاء التحقيق، 15في التحقيق ومدة 

نشر التحقيق المسبق في أن واحد عن طريق جريدتين يوميتين وطنيتين وذلك عن طريق أيضا 
 :إما

 
 . السابق الذكر 186/93حكام المختلفة في الفصل الثامن من المرسوم لأالمتضمنة ا 44المادة  1
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 .نشره بمركز البلدية أو البلديات المعنية عن طريق الملصقات الحائطية -
ية وهذا ليتمكن أصحاب  دارية الخاصة بالولا لإينشر ويدون أيضا في مجموعة القرارات ا  -

 1.راضي والحقوق من المخاصمة القضائيةلأا

ولى شروط تتعلق بالمكان والزمان وشروط تتعلق بكيفيات سير  لأكما تتحكم في سير التحقيق ا 
 . التحقيق

 الشروط المتعلقة بمكان وزمان إجراء التحقيق: -1

يقصد بمكان فتح التحقيق تحدد الجهة أو المكان الذي يمكن فيه  : ا/ مكان سير وفتح التحقيق
حظاته على مستوى الدفتر الخاص بالتحقيق  لاع على ملف التحقيق لتدوين مطلا للجمهور الا

 .الموضوع خصيصا لهذا الغرض

نه يمكن للجنة أن تعمل بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني  إف ،2ي بالنظر إلى المرسوم التنفيذ
ي مكان عمومي أخر يحدده قرار التحقيق أأو المجالس الشعبية البلدية المعنية أو في 

ل هذه المادة يتضح أن من خلا من المرسوم السابق الذكر، 06المنصوص عليه في المادة 
عتبارات تتعلق  نه ولاأفي حين  الوالي يتمتع بسلطة تقديرية في تحديد مكان إجراء التحقيق،

كثر تناسبا  لأ نسب إلزام الوالي بفتح التحقيق في المكان الأ بالفعالية والديمقراطية كان من ا
 .3نجازهإومردودية مع المشروع المراد 

شارة في صلب النص على لإبد من ا ن كان المشرع سينجز فوق إقليم بلدية محددة كان لاإف
إجبارية القيام بالتحقيق في مقر البلدية المعنية، ونفس الشيء بالنسبة للمشاريع التي تعني أكثر 

نسخة مطابقة  ) ن تضع مثال أدارية نازعة الملكية بلإمن بلدية التي كان يمكن إلزام الجهة ا
لملف التحقيق في مقرات هذه البلديات كلها، مع النص أيضا على وضع ملفات ( لأصل ل

 
 .السابق الذكر ،93/ 186من المرسوم التنفيذي  06المادة  1
 .السابق الذكر ، 186/93من المرسوم التنفيذي رقم   2فقرة  08المادة  2
 . 276ص  المرجع السابق، محمد زغداوي، 3
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يات فطالما أن  وكذا بالنسبة للولا ،نفس الوقت في جهات أخرى كمقرات الدوائر مثلا  التحقيق في
نه يجب تسهيل إنجازه للجمهور فإ التحقيق يهدف إلى تقديم معلومات وافية عن المشروع المراد 

 .بعد الحدود لتسهيل سير التحقيق على المعنيين به أعملية الحصول على هذه المعلومات إلى 

جراء هذا التحقيق من جهة لإيثير زمن إجراء التحقيق الميعاد المحدد : ب/ زمن إجراء التحقيق
 .وساعات وأيام إجرائه من جهة أخرى 

التحقيق وتاريخ   ءنه يحدد تاريخ بدأحيث  إن مدة إجراء التحقيق محددة في قرار فتح التحقيق،
 2.مر يعود للوالي في تحديد النطاق الزمني الذي يتم فيه التحقيق لأن اإلذلك ف، 1انتهائه 

ميعاد إجراء التحقيق مفتوحا للسلطة التقديرية للوالي قد يؤدي إلى المساس بمصداقية  ن ترك إ
أمر مستوجب يعطيه طابع الجدية   (إلى –من )ن أمر تحديدها بمدة زمنية معينة  إالعملية لذلك ف

على زمن أو ميعاد إجراء التحقيق، أما فيما يخص ساعات أو زمن إجراء التحقيق يخضع 
نه كان أ إلا قل،لأسبوع على ا لأل أيام الادارات كما ينظمها القانون خلإوقات عمل هذه الأل

عياد  لأن التحقيق على ساعات عمل إضافية تخص العطل الرسمية وا لايمكن النص في قرار إع
 .والمناسبات إذا ما تطلبت ظروف التحقيق ذلك

دارية التي وضع لإداري للجهة الإإذن فملف التحقيق يوضع تحت المسؤولية المباشرة للرئيس ا
حتى  (...الوالي  رئيس الدائرة، رئيس البلدية على مستوى بلديته،) ها ملف التحقيق ا على مستو 

جراء لإع على هذا الملف في أي وقت في الميعاد المحدد طلا لاي شخص أن يطلب ا لأيتسنى 
 3. دارة الموضوع بها ملف التحقيق لإالتحقيق في حدود أيام وساعات عمل ا

 الشروط المتعلقة بكيفيات سير التحقيق: -2

 
 .السابق الذكر 186/93من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة  1
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جراء التحقيق وتتمثل في دفتر التحقيق وكيفيات تقديم لإنقصد بها الكيفيات العملية 
 :والتي سنتناولها بالدراسة على النحو التالي حظات،لاالم

و ممثله تسجل  أ يتضمن ملف التحقيق دفترا مرقما ومرقما من طرف الوالي  :ا/ دفتر التحقيق
حظات التي يقدمها الجمهور بخصوص المنفعة العامة للمشروع المراد لامو الأفيه التظلمات 

 . إنجازه 

حظات الجمهور في كل لامر بكيفية تدوين ملأيتعلق ا: ب/ كيفيات عمل اللجنة التحقيق
راء المقدمة من لآ وبمدى إلزامية ا المواضيع الحساسة التي لها صلة مباشرة بمصداقية التحقيق،

ثر المترتب عن الرأي المقدم من طرف لأ الجمهور في الصياغة النهائية لتقرير اللجنة وباطرف 
 .جل المنفعة العامة أاللجنة على مسار نزع الملكية من 

المرسوم التنفيذي   لاو  11/91القانون المحدد لقواعد نزع الملكية  ففي هذا المجال لم يتطرق لا
   1007لإدارة كالمنشور الوزاري المشترك رقم لعمال الداخلية المنظمة لأحتى ا لاو  186/93

إلى كيفيات العملية التي وفقها   257المنشور الوزاري المشترك رقم  ولا المتعلق بنزع الملكية،
 .حظات الجمهورلاتدوين م

حظات المقدمة من الجمهور سواء كانت في شكل قتراحات والملاوعليه يجب تدوين كل الا
إلى اللجنة والتي بدورها تتكفل بتدوينها على  لاتأو ترسل عن طريق المراس  كتابية،اقتراحات 

كما لو قدمت حتى شفويا للجنة أثناء استقبالها للمعنيين حيث تكلف هذه  مستوى دفتر التحقيق،

 
المديرية العامة   الصادر من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، 1994/05/11بتاريخ   007المنشور الوزاري المشترك رقم  1

عن   نقلا ك وتنقلهم،ملالأشخاص والأالمديرية الفرعية لحالة ا التقنيين العام والمنازعات، للحريات العامة والشؤون القانونية،
 . 25ص   المرجع السابق، سهيلة منبه،

  عن عقيلة وناس، المرجع السابق، نقلا ة،الموجه إلى السادة الولا ،31/ 1993/01بتاريخ  57المنشور الوزاري المشترك رقم  2
 . 40ص 
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حظات التي أبداها الجمهور لاومن ثم وجب قبول كل الم خيرة بتدوينها على مستوى الدفتر،لأا
 .1والمتعلقة بالمنفعة العامة للمشروع

النص على إمكانية تسيير التحقيق   نه يمكن في إطار تحسين وتثمين دور لجنة التحقيق،أكما 
 : بطريقة تسمح للجمهور بمعرفة كاملة للمشروع كما يمكن لها

 .صليين لأم المالك والشاغرين الامكنة بعد إعلأزيارة ا  -
ستدعائها أي شخص ترى في سماعه مصلحة أكيدة للمشروع مع استدعائها لصاحب  ا -

 .دارات المعنية لإالمشروع وا 
 .دارةلإتنظيم اجتماعات عامة بحضور صاحب المشروع بعد موافقة ا -
م علالإإمكانية طلبها من صاحب المشروع تقديم أية وثيقة ترى فيها اللجنة فائدة أكيدة   -

 .وإذا امتنع عن ذلك وجب على اللجنة إدراج هذا الرفض في الملف  الجمهور،

وبانتهاء لجنة التحقيق من وضع تقريها الخاص بمدى ثبوت المنفعة العامة في الميعاد المحدد 
مع تقرير اللجنة إلى   خير كاملالأيرسل ملف هذا ا يوما من غلق ملف التحقيق، 15لذلك وهو 
كما عليها أن تبلغ نسخة من   دارية المختصة التي صدر عنها قرار تعيين اللجنة،لإالسلطة ا 

 2. شخاص المعنيين بها بناء على طلب خاص منهملأنتائج التحقيق هذه وجوبا إلى ا

 إصدار قرار التصريح  ثانيا:

دارية المختصة بإصدار قرار لإبمجرد انتهاء مرحلة التحقيق يحول ملف التحقيق إلى الجهة ا 
 نجازها، إالهدف من العملية المراد  المنفعة العامة حيث يجب أن يتضمن هذا القرار،

 .نجازهاإعمال التي تنجز وميعاد لأوالمستفيدين من العملية وا

عمال في قرار مماثل لتلك التي خضعت للتحقيق دون أي تغيير لأكما يجب أن تذكر هذه ا
  دارية المختصة بإصدار هذا القرار؟لإيمس بطبيعة المشروع ولهذا يثور التساؤل حول الجهة ا

 
1 -Jacques Ferbas Et Antoine Bernard ,L'expropriation des biens ,9emeEdition ,Paris,2004, p17 

 . 27سهيلة منبه، المرجع السابق، ص  2
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وهل هي مقيدة بمواعيد وأشكال معينة في ذلك؟ وهذا ما  ؟لا وهل هي ملزمة باتخاذ القرار أم 
 :سنتناوله تدريجيا وذلك كالتالي

 شروط صدور قرار التصريح بالمنفعة العامة:-1

صدور قرار من الجهة المختصة بذلك، والشرط  ول:لأالشرط ا  نتعرض في هذا الصدد لشرطان،
 .احترام الشكل والمواعيد الثاني:

 الجهة المختصة بإصدار القرار:-

دارية المختصة بإصدار قرار التصريح  لإلم يتطرق لتحديد هذه الجهة ا 11/91إن قانون 
الذي حدد هذه الجهات  ،48/76لأمر لوهذا يعتبر تراجعا ملحوظا بالنسبة  بالمنفعة العامة،

ومسبب وصادر عن وزير الداخلية ووزير  ن التصريح بالمنفعة العامة بقرار مشترك أحيث جاء ب
ذلك عندما تكون العقارات أو  شغال العمومية والبناء والوزير المعني....لأووزير ا المالية،

عن   بقرار مسبب وصادر يات،لاالحقوق العينية العقارية المطلوب نزع ملكيتها واقعة في عدة و 
 .1خرى لأحوال ا لأالوالي في ا

 ختصاص فيل توزيع الالاجاء ليغطي هذا النقص من خ 186/93غير أن المرسوم التنفيذي 
 .2عتماد على المعيار الجغرافي أي مواقع العقارات المراد نزع ملكيتهاإصدار القرار بالا

 شرط الشكل والمواعيد: -

ن لاحيث لم يشترط صدور قرار إع جنبية كالقانون الفرنسي،لأساير القانون الجزائري القوانين ا
دارة بوضوح  لإلكن من البديهي أن يكون مكتوب وأن يعلن فيه ا المنفعة العامة في شكل معين،

 .عن نيتها بخصوص موضوع نزع الملكية

 
 . المعدل والمتمم السابق الذكر 76/ 48مر رقم لأمن ا 05المادة  1
 .السابق الذكر 186/93من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  2
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دارة ليست ملزمة بذكر أسباب نزع لإوبذلك فا كما أن القانون لم يشترط تسبيب هذا القرار،
ن  لادارة بذكر بيانات أساسية يجب توافرها في قرار إعلإلزم اأ أن القانون   إلا الملكية فيه،

حيث يبين القرار المتضمن التصريح بالمنفعة   11/91وهذا ما جاء في القانون  المنفعة العامة،
 1العامة: 

 . أهداف نزع الملكية المراد تنفيذه  -
 . مساحة العقارات وموقعها ومواصفاتها -
 . تقدير النفقات التي تغطي عمليات نزع الملكية  -

  جللأيمكن أن يتجاوز هذا ا نجاز نزع الملكية ولاقصى المحدد لإلأجل الأكما يجب أن يبين ا 
 .مر بعمليات كبرى ذات منفعة عامة وطنية لأسنوات ويمكن تجديده مرة واحدة إذا تعلق ا  04

أما قانون القانون  ن،لالزامية يترتب على ذلك البطلإ دارة إحدى هذه البيانات الإوإذا أغفلت ا 
ن المدة تبقى  إفإذا كان القرار صادر بمرسوم عن مجلس الوزراء ف فالوضع يختلف،الفرنسي 

نجاز نزع إن مدة إئي فلاأما إذا كان صادر بقرار وزاري أو و  مفتوحة أمام رئيس المجلس،
حوال التي يكون الغرض فيها من لأسنوات في ا 10حوال العادية ولأسنوات في ا 5الملكية هي 

سنوات يمكن أن تجدد مرة  5ومدة  نجاز مشاريع تهيئة عمرانية مصادق عليها،إنزع الملكية هو 
  يتم إلا يمكن أن واحدة بقرار من نفس الطبيعة دون الحاجة لتحقيق جديد وأي تجديد بعد ذلك لا

 .2بمرسوم

ففي هذا المجال يذهب الفقه   نجاز نزع الملكية فيترتب عيه جزاء قانوني،إما في حالة فوات مدة 
وتجدر التفرقة هنا ما بين مدة   الفرنسي إلى أن فولت المدة تؤدي إلى انتهاء شرعية القرار،

وهي الحالة التي نص   نجاز نزع الملكية ومدة إعطاء التخصيص للعقار والحقوق المنزوعة،إ
نه إذا لم يعين للعقارات التي نزعت أعلى  48/76مر  لأل ا لاعليها المشرع الجزائري من خ

 
 .السابق الذكر 11/91من القانون رقم 10المادة  1

2 -Alain Letarnec ,Manuel De L'expropriation ,Libraire Dalloz ,Paris ,1960 ,p23 
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جاز للمالكين  سنوات أو نزع عنها ذلك التخصيص،  5ل ملكيتها التخصيص المقرر لها خلا
سنة من تاريخ قرار نزع الملكية ما لم   15ل لاالقدماء أو خلفائهم أن يطلبوا إعادة البيع لهم خ

 .1يصدر تصريح جديد بالمنفعة العامة 

العينية العقارية وتركت ذلك  فلم يحدد أي مدة لتخصيص العقارات والحقوق  11/91أما قانون 
استرجاع   للقرارات التي ترخص بالعمليات وأقرت في ذات الوقت بحق المالكين القدماء في

 2. ملكيتهم إذا لم تحترم أجال التخصيص 

 نشر قرار التصريح بالمنفعة العامة: -

لقد نص قانون نزع الملكية عن نشر القرار حيث جاء أن قرار التصريح بالمنفعة العامة يخضع 
 :ن بما يليتحت طائلة البطلا

أو   أن ينشر حسب الحالة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -
 .يةلادارية الخاصة بالو لإفي مدونة القرارات ا 

 .أن يبلغ كل واحد من المعنيين -
أن يعلق في مقر البلدية التي يقع فيها الملك المطلوب نزع ملكيته حسب الكيفيات التي  -

 3. من هذا القانون  06حددتها المادة 

ل نص القانوني نستنتج أن نشر قرار التصريح بالمنفعة العامة يكون عن طريق النشر من خلا
 :يلي حظة مالاأو التبليغ أو التعليق وبهذا الشأن يمكن م 

من تاريخ علمهم بالطرق التي حددها   فراد إلالأتسري في حق ا دارية لالإأن القرارات ا -
 . القانون لهذا العلم 

 
 .الذكرالمعدل والمتمم السابق  76/ 48مر رقم لأمن ا 48المادة  1
 .السابق الذكر 11/91من قانون رقم  232المادة  2
 .السابق الذكر 11/91من القانون رقم  11المادة  3
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يبدأ سريان القرارات من تاريخ التبليغ إلى صاحب الشأن بالنسبة للقرارات الفردية كقاعدة  -
 .دارية التنظيمية من تاريخ نشرهالإفي حين تبدأ سريان القرارات ا  عامة،

رئيس  ولو صدر عنيعتبر قرار التصريح بالمنفعة العامة قرارا إداريا باتفاق الفقه والقضاء حتى 
يقف عند هذا  ، ولكن التساؤل عن طبيعة هذا القرار لا1الجمهورية كما هو الشأن في مصر 

 ي؟ دارية أي هل هو قرار فردي أم تنظيملإالحد بل يمتد إلى تحديد نوعيته ا

فيعتبر أحيانا فرديا وأحيانا أخرى  با دقيقا لهذا التساؤل،ام يعطى جو لإن القضاء الفرنسي 
 .2تنظيمي 

نه أحيانا  إشخاص والعقارات المعنية فلأفإذا كان القرار يعتبر تنظيميا بالنظر إلى عدم تحديد ا
على ذلك من أن المدة التي ينبغي أن  ةيحدد الحالة التي ينطبق عليها تحديدا كليا وليس أدل

سنوات   4ت دون أن تتجاوز المدة لإدارة تحديدها بحسب الحالالينجز فيها نزع الملكية يترك 
 .سنوات في القانون الفرنسي 5في القانون الجزائري و

التصريح   رداري التنظيمي مفتقدة في قرالإيمكن القول أن خاصية هامة من خصائص القرار ا 
ولتحديد طبيعة القرار يجب  ،3فهو يتعلق بحالة محددة وبالتالي فهو قرار فردي  بالمنفعة العامة،

فإذا كان قرار التصريح بالمنفعة  سيما منها طرق الطعن فيه، ثار المترتبة عليه لالآ تحديد ا
ن  إيلحق ضررا مباشرا بالخواص مالكي العقارات المراد نزعها، وبالتالي ف العامة تنظيميا فهو لا

ولقد حدد   لغاء وذلك عن طريق الدفع بتجاوز السلطة،لإبا لايمكن أن يكون إ  الطعن فيه لا
لغاء أمام المجلس لإ قر أن الطعن باأطرق الطعن و  1976الملكية السابق لسنة قانون نزع 

 .في حين أن هذا القرار ذو طبيعة فردية وليس تنظيمية  على يكون ضد قرار نزع الملكية،لأا

 
 . 20، ص  1966 مصر، نزع الملكية للمنفعة العامة فقها وقضاء، دار الثقافة العربية للطباعة، حسن البغال، 1

2 -René Chapus ,Le Droit Administratif général ,Tome 2, 8 eme Edition ,Paris,1995 ,p643. 
 . 750، ص  1975 ،مصر ،منشاة المعارف داري،لإمبادئ وأحكام القانون ا محمد فؤاد مهنا، 3
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ه يحق لكل ذي مصلحة أن يطعن في قرار التصريح  أنفقد نص على  11/91أما القانون 
جراءات  لإشكال المنصوص عليها في قانون الأبالمنفعة العامة لدى المحكمة المختصة حسب ا

وبالتالي يمكن القول   خير يحدد طريق الطعن على أساس الجهة مصدرة القرار،لأالمدنية، وهذا ا 
أن المادة من  ن المشرع الجزائري لم يأخذ بطبيعة القرار من حيث كونه فرديا أو تنظيميا،أب

وهو ما يعني   ن،لاقد اشترط نشر القرار حسب الحالة وذلك تحت طائلة البط 11/91القانون 
استقر  ذا لم يتم نشره وفق ماإلاحقة ليصلح أساسا قانونيا لغيره من القرارات ا أن هذا القرار لا

 1. عليه الفقه 

 إصدار قرار قابلية التنازل وقرار نزع الملكية  الفرع الثاني:

قرار التصريح بالمنفعة العامة وهو ما نص عليه قانون ث إجراء بعد لايعد قرار قابلية التنازل ث
ك بصدده  ملالأ فبعد القيام بالتحقيق الجزئي كإجراء أولي لقابلية التنازل يتم تقييم ا 11/91

حيث نتناول قرار قابلية التنازل  فرعله هذا اللاوهذا ما سيتمحور من خ يصدر قرار نزع الملكية،
 وذلك أولا، وقرار نزع الملكية من اجل المنفعة العامة ثانيا. 

 إصدار قرار قابلية التنازل  أولا:

إذا كان قرار التصريح بالمنفعة العامة يحدد الهدف من نزع الملكية وهو قرار ذو طابع تنظيمي 
رضية والحقوق لأداري الخاص بقابلية التنازل يحدد القطع ا لإن القرار ا إكقاعدة عامة ف

، عكس 2وأصحابها أي الذين لهم الحق في التعويض وهذا ما نص عليه القانون نزع الملكية
جراءات حيث رخص  لإفقد اختصر ا القانون السابق الذي لم ينص على قرار القابلية للتنازل،

للوالي مباشرة بعد التصريح بالمنفعة العامة إصدار قرار نزع الملكية ويحدد في هذا القرار القطع  

 
ديوان المطبوعات   دراسة مقارنة، صدار والشهرة،لإداري في الفترة ما بين الإالقانون والقرار ا عبد العزيز السيد الجهوري، 1

 . 261 ، ص1991، الجزائر الجامعية،
 .السابق الذكر 11/91من القانون رقم  23المادة  2
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ذا كان التصريح بالمنفعة العامة لم يسبق له إوالحقوق العينية العقارية المطلوب نزع ملكيتها 
 .1تحديدها

إن قرار القابلية للتنازل يجب أن يستند بدور إلى تحقيق عمومي يسمى بالتحقيق الجزئي 
 ك الدولة. لاك المنزوعة ملكيتها من قبل مصالح أمملالأوبتحديد قيمة ا 

 مرحلة التحقيق الجزئي: -1

لتاريخ   الموالية 15يام لأ ل الاعلى أن يصدر الوالي خ 186/93المرسوم التنفيذي رقم لقد نص 
نشر القرار المتضمن التصريح بالمنفعة العامة قرار بتعيين محافظ محقق يختار من بين 

نجاز التحقيق الجزئي ويجب أن إالمساحين والخبراء العقاريين المعتمدين لدى المحاكم قصد 
 :يبين 

 .لقبه وصفتهو اسم المحافظ المحقق  -
وقاف التي يمكن أن تتلقى فيها التصريحات والمعلومات والمنازعات  لأماكن والأالمقر وا  -

 .المتعلقة بالحقوق ذات الصلة بالعقارات المراد نزع ملكيتها
 .التحقيق الجزئي وانتهائه  ءتاريخ بد -
كما نصت  11/91ليها في القانون رقم إ المشار 11يجب أن ينشر القرار حسب المادة  -

من نفس المرسوم على أن الهدف من التحقيق الجزئي هو إعداد مخطط  13المادة 
خرين وتحديد محتوى الممتلكات والحقوق لآجزئي وقائمة للمالكيين وأصحاب الحقوق ا

مهام  11/91ولقد تناول القانون  العينية العقارية تحديدا دقيقا وحضوريا بكل الوسائل،
ع على المستندات وفحصها  طلا جل الاأالسلطات المخولة له من و  المحققالمحافظ 
 2.ي شخص يختاره في تحرياتهأستعانة بص النتائج منها والاواستخلا

 
 .المعدل و المتمم السابق الذكر 76/ 48مر رقم لأمن ا 07المادة  1
 .المرجع السابق 11/91من القانون رقم  30الى  13المواد  2
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صل فالمشرع الجزائري قد تجاوزها ومنحه لأوإذا كانت مهمة المحافظ المحقق تقنية وفنية في ا
نه منحه مهاما قضائية وعلى سبيل  أهمية والخطورة، بل يمكن القول لأمهمة قانونية في غاية ا

كتلقي تصريحات من  186/93من المرسوم التنفيذي  22و 16المثال ما نصت عليه المادة 
المالك أو  نها أن تحيطه بالوضعية القانونية للعقارات موضوع التحقيق وذلك سواء منأش 

ن تلك العقارات كما يتأكد من صحة التصريحات أالحائزين وكل شيء تكون معلومات مفيدة بش 
قوال التي تحصل عليها في الميدان، كما له أن يطلع على البطاقات العقارية لمعرفة المالك لأوا

ع على مختلف طلاتصال بمصالح الحفظ العقاري للا كذلك له الا لمعني،الحقيقي للعقار ا
يعد جزءا من    كما عليه أن يتأكد من أن العقار المعني لا، ت التي عرفها العقار المعنيالمعاملا

 .ك الوطنية ملالأا

ستناد إلى وإذا علمنا أن الوالي يصدر قرار القابلية للتنازل على قائمة العقارات المعنية بالا
من نفس المرسوم  37المخطط الجزئي وقائمة المالكين وأصحاب الحقوق العينية طبقا للمادة 

تؤكد لنا أكثر من أن هذه المهام تتجاوز حدود جمع المعلومات لتصبح مهاما قانونية مسندة  
 .فرادلأللمحافظ المحقق وهو ما يشكل خطرا على حقوق ا

ل لاوبعد انتهاء المحقق من أداء مهمته يقدم ملف التحقيق واستنتاجاته إلى الوالي المختص خ
جل تقييم  أ ك الوطنية من ملالأ بعدها يقوم الوالي بإرسال الملف إلى مصالح ا جل المحدد،لأا
 .وهو ما سنتناوله في المرحلة التحضيرية الثانية نجازها،إ ك والحقوق المرد ملالأا

 ك:مل لأمرحلة تقييم ا-2

 1ك والحقوق العقارية المطلوب نزع ملكيتها لأملالك الوطنية تقريرا تقيما ملالأ تعد مصالح إدارة ا
 :يلي بعد إخطارها بواسطة ملف يحتوي على ما

 .قرار التصريح بالمنفعة العامة  -

 
 .السابق الذكر 11/91من القانون رقم  20المادة  1
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  18التصميم الجزئي المرفق بقائمة المالكين وذوي الحقوق المنصوص عليها في المادة  -
 .من القانون  19و

قواعد  معتمدة في ذلك على  ك والحقوق المراد نزعهاملالأك الوطنية تقوم بتقييم ا ملالأ إن إدارة ا
 1. الوالي دارات المختصة ثم تحرر تقرير التعويض وترسله إلى لإحسابية معينة ومستعينة با

قد حدد قانون نزع الملكية ما و  صدار قرار القابلية للتنازل،لإ عمال التحضيرية لأوبذلك تكتمل ا
داري الخاص بقابلية التنازل، قائمة  لإيجب أن يشمل عليه قرار القابلية للتنازل أي القرار ا 

ن  تحت طائلة البطلا –ويبين في كل حالة  خرى المراد نزع ملكيتها،لأالعقارات والحقوق العينية ا
، كما يعين العقارات اعتمادا على التصميم  ( حق الملكية)هوية المالك وأصحاب الحقوق  –

ل شهر من تاريخ لاللطعن فيه خ مع بيان التعويض وقاعدة حسابه، ويكون القرار قابلا الجزئي،
 .تبليغه إلى المالكين وذوي الحقوق والمنتفعين

يسمح و دارة في النزع لإيرتب أثار نقل الملكية وإنما يؤكد نية وجدية ا إن قرار القابلية للتنازل لا
 2. طراف المعنية مباشرة إجراءات التعويضلأل

سراع في إجراءات نزع الملكية مع  لإكما يتضح من هذا العرض أن إرادة المشرع تهدف إلى ا
 لاحقة طالما أن التحديد النهائي لهذا المبلغ أمام القضاء لاترك مسالة تحديد التعويض لمرحلة 

إلى   أدارة نازعة الملكية يمكنها في كل وقت أي تلجلإن اجراءات لألإيؤثر على سير هذه ا
ستيفاء شروط التعويض  لاجراء كافيا لإية ويكون هذا اوضع هذه العروض لدى خزينة الولا 

سيما صدور قرار نزع الملكية الذي   جراءات ولالإ المسبق الذي يشترطه القانون لمواصلة ا 
 سنتطرق له فيما يلي. 

 جل المنفعة العامة أإصدار قرار نزع الملكية من  ثانيا:

 
 .السابق الذكر 186/93من المرسوم التنفيذي رقم   02الفقرة  33المادة  1

2 Berand Robert ,“Cod Comment de L'expropriation Formules Exemple Dévaluation”, Textes annales des loyers et 
de la propriété commerciale et rurale ,N0 7,8,1969 
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جراءات الطويلة لنزع الملكية من  لإقرار نزع الملكية هو التصرف القانوني النهائي الذي يختم ا
 . داري المسبق لتنتهي بقرار نزع الملكيةلإجل المنفعة العامة والتي تبدأ بفتح التحقيق اأ

 جل المنفعة العامة:أإجراءات قرار نزع الملكية من -1

يتطلب ذلك أكثر من معاينة   فلا تعتبر إجراءات نزع الملكية في القانون الجزائري إدارية بحثة،
ما بعدم وجود أي طعن قضائي أو فوات أجال الطعن أو بصدور إجراءات السابقة لإاكتمال ا 

مواصلة   قرار قضائي لصالح نزع الملكية. كما يسمح القانون بالطعن في القرار وعليه تتوقف
ن القصد من صدور القرار  إإجراءات نزع الملكية وهذا ما جاء به قانون نزع الملكية بالتالي ف
يوقف إجراءات تنفيذها  نه لاإالقضائي نهائي لصالح نزع الملكية وأن كان يعني كل القرارات ف

 .ما عدا قرار التصريح بالمنفعة العامة

فإذا اكتملت هذه الشروط يقوم الوالي بإصدار قرار نزع الملكية ويبلغ هذا القرار للمعنيين كما  
المنزوعة   ل شهر من تبليغه في الحفظ العقاري الذي تخضع له الممتلكات والحقوق ينشر خلا

يكتمل قرار نزع الملكية   ولا دارية التابعة للدولة،لإكما ينشر في مجموعة القرارات ا ملكيتها له،
  186/93من المرسوم التنفيذي  42باستيفاء إجراءات الشهر العقاري وذلك حسب المادة  إلا

وهذا حتى تكون سارية المفعول في حق المعنيين به وهذه العملية أي الشهر العقاري يهدف إلى  
 . حفظ حقوق الدائنين 

 جل المنفعة العامة: أثار المترتبة على قرار نزع الملكية من لآا-2

النتائج التي تترتب عن قرار نزع   لم يتناولا 186/93والمرسوم التنفيذي  11/91نجد أن القانون 
من المرسوم  43والمادة  11/91من القانون  30ما جاء في نص المادة  الملكية بالتفصيل إلا

ثار لآالذي تناول هذه ا ،48/761مر لأفا للاخ ماكن،لأء اوهو وجوب لخلا 186/93التنفيذي 
نه بعد صدور قرار نزع الملكية تنتهي  أومن هنا نجد  بالتفصيل مسايرا بذلك المشرع الفرنسي،

 
 .المعدل والمتمم السابق الذكر 76/48مر لأا الثالث تحت عنوان نقل الملكية وأثارها،الباب  1
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وينتهي هذا الحق بدفع التعويض  نتفاع وجني الثمار،لايبقى منها سوى حق ا سلطات المالك ولا
 :وعليه يمكن حصر أثار نزع الملكية فيما يلي

ثر يترتب على قرار نزع الملكية هو تحويل  أإن أهم : ا/ أثار قرار نزع الملكية على نازع الملكية
ملكية العقار أو الحق العيني من الناحية القانونية من ذمة صاحبها إلى ذمة نازع الملكية أي 

 : المستفيد بتاريخ صدور قرار نزع الملكية، وينتج عن ذلك

يمكنه التراجع عن عملية نزع  ن نازع الملكية الذي أصبح مالكا من الناحية القانونية لاإ -
 .ك إذا توفرت شروطها القانونية ملالأالملكية ولكن مع مراعاة أحكام طلب استعادة ا

يتحمل المستفيد وحده العيوب الخفية التي يمكن أن يتضمنها العقار المنزوع ملكيته نظرا   -
لكونه ليس عقد بيع عادي وإنما هي تحويل غير إرادي للملكية تنتفي معه أية ضمانات 

 1. من طرف المنزوعة ملكيته للنازع بهذا الخصوص

بمجرد صدور قرار نزع الملكية يفقد صاحب   ب/ أثار قرار نزع الملكية على المنزوع ملكيته:
برام التصرفات  إومن ثمة فليس له الصفة القانونية في  صلي صفته كمالك للعقار،لأ العقار ا

القانونية المختلفة سواء منها الناقلة للملكية كعقود البيع أو التي تترتب عنها حقوق عينية  
يمكنه أن يباشر أية دعوى تستند إلى حق الملكية   كما لا رتفاق أو الرهن،لا خرين كحق الآل

صلي  لأن المالك اإنه ومع ذلك فأ غير  ،الرامية أساسا إلى طلب حق كطلب رخصة بناء مثلا
 2. نتفاع بملكه إلى حين حصوله على مبلغ التعويضل أو الالا ستغللعقار يحافظ على الا

ينتج عن قرار نزع الملكية تطهير العقار : ج/ أثار قرار نزع الملكية على العقار المنزوع
ت لالأصل العام للمعاملفا لاالمنزوع ملكيته من كل الحقوق العينية منها والشخصية وذلك خ

الناقلة للملكية في إطار القانون المدني التي يترتب عنها انتهاء حقوق الغير عن العقار موضوع  
 .التصرف الناقل للملكية

 
 . 385ص  المرجع السابق، محمد زغداوي، 1
 . 386ص  ،نفسهالمرجع  محمد زغداوي، 2



 الفصل الأول: الإطار العام لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وإجراءاتها ........................... 

 48 

حكام العامة لقانون لألم يحدد طريقة للطعن في قرار نزع الملكية وتطبيق ا 11/91إن القانون 
على  دارية بالمجلس المختص،لإأمام الغرفة ا يكون إلا ن الطعن فيه لاإجراءات المدنية فلإا
مر في فرنسا حيث أن نقل الملكية يصدر بأمر على عريضة من لأف ما هو عليه الاخ

 1. داري وهو غير قابل للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة لإالقاضي ا

 الإجراءات الخاصة لنزع الملكية  المطلب الثاني:

ك والحقوق  ملالأكتساب اقتناء ما يلزمها لالا أشخاص القانونية تلجلأدارة كغيرها من الإإن ا
دارة عن رغبتها في نزع  لإإفصاح اتفاق الودي يعد كساب عن طريق الالإوقد يتم ا  العقارية،

ت المستعجلة وهذا جراءات في الحالالإدارة يمكنها أن تختصر الإكما أن ا  .الملكية أو قبل ذلك 
 ما سنحاول توضيحه فيما يأتي. 

 الاتفاق الودي على التنازل ونزع الملكية في حالات الاستعجال  الفرع الأول:

ث نقاط نتناولها لاالودي المصرح بمنفعته العامة في ثتفاق يتمحور هذا الفرع حول كيفية الا
 :بالتفصيل كالتالي

 التملك الودي قبل التصريح بالمنفعة العامة  :أولا

خيرة لم تصرح بالمنفعة  لأغير أن هذه ا  لإدارة،ليفترض في هذه الحالة أن المالك قد باع ملكيته 
سباب وهي تفعل ذلك بغرض إزالة الحقوق العينية لأبعد هذا البيع لسبب من ا  العامة إلا

 .والشخصية المثقل بها العقار المتملك

شهاد لها دارة في فرنسا تطلب من قاضي نزع الملكية الإلإن اإفبعد التصريح بالمنفعة العامة ف
وتبدو هذه الحالة  تفاق الودي بالتملك السابق لصدور قرار التصريح بالمنفعة العامة،على الا

وبهذا  ،2دارية على اتفاق هو في الحقيقة عقد بيع عادي لإنوعا من إضفاء الصفة والصبغة ا

 
1 -Jean Marie Auby ,Robert Ducos-Ader ,OP.CIT ,P83. 
2 Dominique Musso ,Le nouveaux régime de L'expropriation et ses modalités d'application ,2 eme Edition ,Delmas 
et Cie ,Paris ,1965 ,p01 
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تفاق الودي ففي  يختلف المشرع الفرنسي عن المشرع الجزائري في الشكل الذي يصب فيه الا 
وتتم  ، تفاق تعطيه قوة قرار نقل الملكيةدارية على هذا الالإن المصادقة اإالقانون الجزائري ف

 ،دارية التي أصدرت القرار أي قرار التصريح بالمنفعة العامةلإالجهات االمصادقة من طرف 
في حين أن    حوال التي جاء بها قانون نزع الملكية،لأأي الوالي أو الجماعات الوزارية حسب ا 

 .1دارية المستفيدة من نزع الملكيةلإتفاق يكون بين المالك والجهة ا الا

 التملك الودي بعد التصريح بالمنفعة العامة  ثانيا:

دارية التي استدعت نزع الملكية قد تمت إلى لإتكون في هذه الحالة أن إجراءات تنفيذ العملية ا
ثار التي  لآتفاق الودي ينتج بنفسه ان الاإحد إصدار قرار التصريح بالمنفعة العامة، ومن ثمة ف

تفاق في القانون لاشهاد على هذا ا دار أمر بالإصلإيدعو الحاجة  ولا ينتجها قرار نزع الملكية،
دارية مصدرة قرار التصريح  لإتفاق الودي من طرف الجهة ا أو المصادقة على الا  ،2الفرنسي

 .بالمنفعة العامة في الجزائر

وتتم حيازة الملكية من التاريخ الذي يحدده  صل،لأشارة إلى أن هذه الحالة هي الإوتجدر ا
 .التعويضويمكن أن تتم قبل دفع  تفاق،الطرفان في الا

ت التنازل الودي المتعلقة بأموال القصر أحكام حالا 91/11لم يتناول قانون نزع الملكية 
قد نص على    48/76مر لأغير أن قانون السابق ا هلية،لأوالمحجور عليهم والغائبين وعديمي ا 

هلية يمكنهم بعد لأوصياء والذين صرح لهم بالحيازة المؤقتة وجميع ممثلي عديمي الأأن ا
ستماع لمطالعة النيابة الترخيص لهم من رئيس المحكمة بناء على مجرد عريضة وبعد الا

ت حالاو المحجورين والغائبين و ك الخاصة بالقصر ملالأ الموافقة الودية على نقل ملكية ا  العامة،
هلية  لأالتنازل الودي المتعلقة بأموال القصر والمحجور عليهم والغائبين وغيرهم من عديمي ا

 
 .المعدل والمتمم السابق الذكر 76/ 48مر رقملأمن ا 05المادة  1

2 Jacque Ferbos, George sallas ,“L'expropriation et évaluation des biens” 4eme Edition ,De Moniteur ,Paris 
,1979,P216. 
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ويأمر رئيس  نزع الملكية، الداخلين في العقارات والحقوق العينية العقارية والتي يتناولها قرار
 1. ها ضروريةا ستبدال التي ير المحكمة بالتدابير التحفظية أو الا

تفاق الودي هي زوال الحقوق العينية والشخصية على العقار المنزوع  ثار المترتبة على الا لآإن ا
ث مسائل لاتفاق الودي فقط وإنما ينتج ثلاالحقوق ليس مقصورا على اوزوال هذه  ملكيته،

 :قانونية وهي

 . قرار نقل الملكية  -
 . تفاق الودي على التمليكالا -
 . تفاق الوديشهاد بالا أمر الإ -

  وضاع العادية التي يتم فيها نزع الملكية،لأستعجال زيادة على ات الاأما نزع الملكية في حالا
 ذا ما سنتطرق إليه: هولى و لأستعجال وتتضمن إجراءات مخالفة للات تتصف باتوجد حالا

 حالات الاستعجال في نزع الملكية   أولا:

شغال تهم الدفاع الوطني  لأعلى أن ”إذا اقتضت الضرورة التنفيذ الفوري ل 48/76مر لأ نص ا
بموجب  م حيازة الملكيات الخاصة، لاجاز منح التصريح باست بعد التصريح بالمنفعة العامة،

 .قرار من وزير الدفاع

م قرار وزير الدفاع الوطني ويجوز لاساعة من است 24ل فيتخذ الوالي القرارات الضرورية خلا
جراءات المنصوص عليها في  لإدارة الدخول للملكيات الخاصة لتطبيق الإعوان ا لأعندئذ 

 2. “شغال العامةلألأضرار المسببة للملكيات الخاصة من إجراءات تنفيذ الالقانون بالنسبة 

 
 .المعدل والمتمم السابق الذكر 76/ 48ر رقم لأممن ا 12المادة  1
 .المعدل والمتمم السابق الذكر 76/ 48مر رقم لأمن ا 49المادة  2
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ن المنفعة العامة بدون إجراء تحقيق لافجاء بأنه ”يمكن إع 11/91ما قانون نزع الملكية أ
فيما يخص العمليات السرية الخاصة بالدفاع الوطني وذلك حسب كيفيات تحدد بطرق   مسبق،

 1. “يخضع القرار في هذا الحال للنشر شريطة أن يبلغ لكل من يحتمل نزع ملكية ولا تنظيمية،

 .ن تطبيق هذه المادةأأما بالنسبة للمرسوم فلم ترد أية أحكام بش 

وإذا كان يبدو من نص المادتين أن القانون السابق يتناول حالة الضرورة القصوى والتنفيذ  
مر المشترك بينما هو  ن الأإف يتناول العمليات السرية، 91/11الفوري في حين أن القانون 

ن ما هو استعجالي يتداخل مع ما هو سري ويتطلبان إجراءات خاصة  إوبذلك ف الدفاع الوطني،
 .جراءات العادية لنزع الملكيةلإ تختلف من حيث السرعة والسرية عن ا

ستعجالية أو السرية ولكنهما حددا ما يشمل إذا فالنصان السابقان لم يحددا معيار الحالة الا
ستعجالية في نزع الملكية ليست بالضرورة مرتبطة ت الافإذا كانت الحالا الدفاع الوطني،
إما أن يكون قد أهمل تماما  ،91/11من القانون  12ن المشرع بنص المادة إف بالدفاع الوطني،

ت ستعجالية مع الحالات الادمج الحالاأوإما أن يكون قد  ستعجالية،ت الانزع الملكية في الحالا
 السرية. 

 ستعجالالملكية في حالة الاثار المترتبة عن نزع لآ ا ثانيا:

ن رأينا في الفرع السابق أن المشرع الجزائري قد نص على العمليات السرية الخاصة أسبق و 
وهذا ما نصت  بالدفاع الوطني ولم يصفها على أنها حالة استعجالية أو تتطلب التنفيذ الفوري،

مجال من الرجوع إليها وذكرها على سبيل إبراز لا لذلك  48/76مر من الأ 49عليها المادة 
 .91/11الفراغ القانوني الذي تركه المشرع الجزائري في القانون 

ستعجال القصوى التي يترتب عنها الحيازة المسبقة ثار المترتبة عن قيام حالة الالآبالتالي نأخذ ا
ك ملالأم السريع لستلابعد قيام وزير الدفاع بإصدار هذا التصريح الذي يستدعي الا  (المؤقتة)

 
 .السابق الذكر 11/91من القانون رقم  12المادة  1
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ساعة من   24ل لاوالذي يبلغه إلى الوالي الذي يتخذ من القرارات ما يراه مناسبا خ المراد نزعها،
 .التبليغ

حتمالي لنزع  دارة سلفة تتمثل في التعويض الا لإكما نصت المادة سابقة الذكر على أن تحدد ا
 .يوما 15ل الملكية إذا طلب ذلك المالكيين وتودعها خلا

قامت  ل شهر واحد من تاريخ الحيازة المؤقتة وإلالادارة إجراءات نزع الملكية خ لإكما تتابع ا 
ل شهر واحد من تاريخ دارة تتخلى خلالإوإذا أرادت ا جراءات المستعجلة،لإعدم شرعية ا

 1. الحيازة 

 طلب النزع التام للعقار وحق الاسترجاع الفرع الثاني:

فبخصوص  بمثابة إجراء خاص أو استثنائي، كملا لأيعد طلب النزع التام وحق استرجاع ا
لإدارة السلطة الكاملة في نزع كامل العقار  لك فقد منح القانون لأملالإجراء طلب النزع التام 

النزع   91/112وهنا خول المشرع المالك حق طلب جزء منه فقط وفق احتياجاتها حسب القانون 
وعليه يعد طلب نزع ملكية الباقي قيدا على  التام لملكية إذا ما أصبح الجزء المتبقي دون فائدة،

نه لأ زمة لتحقيق المنفعة العامة لادارة التقديرية والتي تمارسها في تحديد المساحات اللإسلطة ا
نتفاع نظرا للضرر الذي يسببه  لا في هذه الحالة عليها أن تقبل شراء هذا الجزء الغير قابل ل

 . اعتبرت متعسفة في سلطتها للمالك المنزوع منه ملكيته وإلا

والذي يعد بمثابة ضمانة من ضمانات القانون، أما  جراء طلب النزع التام للملكية،لإهذا بالنسبة 
خاص أو استثنائي  تك المنزوعة فهي بدورها تعد إجراءاملالأاسترجاع ا تفيما يخص إجراءا

 .فراد المنزوع ملكيتهم لألكم تعد ضمانة من ضمانات القانون 

 طلب المنزوع ملكيته النزع التام للملكية  أولا:

 
 .المعدل والمتمم السابق الذكر 48/76مر رقم لأمن ا 02و  03الفقرة  49المادة  1
 . السابق الذكر 11/91من القانون رقم   02الفقرة  18المادة  2
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ء على الجزء ستيلايمكن للمالك أن يطلب الا جزءا من العقار، يعني إلا إذا كان نزع الملكية لا
تلحق   ت أن يغطي التعويض نقصان القيمة التيويجب في كل الحالا الباقي غير المستعمل،

 . الملكية ك والحقوق غير المنزوعة من جراء نزع ملالأا

أن هذه المادة   ،“وقد عبر المشرع في القانون السابق عن هذه الفكرة أي بعبارة ”نزع ملكيته التام
 من 19وهي تقابل نص المادة  91/11من المادة في القانون  لاجاءت أكثر دقة وتفصي
 1. 1958القانون الفرنسي لسنة 

ن  إوبالتالي ف ن تنفيذ هذا النص،أأية أحكام بش  186/93ولم يرد في المرسوم التنفيذي رقم 
ستعانة بالنص القديم أي أمر الوقوف على النص وإبعاده وإجراءات تطبيقه يفرض علينا الا

السابق الذكر،   91/11من القانون  22الذي كان أكثر دقة وتفصيل من نص المادة  48/76
 .فقد ميز بين العقار المبني والعقار العاري وحتى نسبة الجزء الباقي من القطعة المنزوعة

نه وضع مؤشرات مرجعية للقاضي تتعلق بتحديد حجم الضرر بالنسبة لكون العقار مبنيا  أكما 
ودون أي مساس بسيادته في تقدير الضرر استنادا إلى   أو عاريا وفي حدود ميعاد زمني محدد،

 .2له ل العادي المخصص ستغلالامبدأ عام يتمثل في: قابلية الجزء الباقي من العقارات ل

 شروط نزع ملكية الباقي من العقارات المبنية:-1

نه يجوز لمن إنتفاع به فلاإذا ورد نزع الملكية على جزء من عقار مبني وكان الباقي غير قابل ل
من   22نزعت ملكيته أن يطلب نزع ملكية الباقي غير المستعمل حسب تعبير نص المادة  

المعدل   48/76مر لأنتفاع به حسب القانون الجزائري السابق ا لاوغير القابل ل 91/11القانون 
 .3نتفاع به حسب الفقه المصري والمتمم، والذي يوافق القانون الفرنسي، أو الجزء الذي يتعذر الا

 
 .95-94ص  المرجع السابق، عزت صديق طنيوس، 1
 . 238 ص ،2002الجزائر،  دار هومة، دراسة وصفية وتحليلية، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري، سماعين شامة، 2
 .636عبد الرزاق احمد السنهوري، المرجع السابق، ص  3
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وضاع العادية أي لألانتفاع بالجزء الباقي حددها المشرع الفرنسي بمعيار الفعدم القابلية 
 .نتفاع العادي الا

لانتفاع بها لأما المشرع الجزائري في نص السابق فقد أضاف شرطا وهو أن تكون غير قابلة 
 .ق، وبذلك قد تصعب مهمة المعنيين الذين يطالبون بنزع ملكية الجزء الباقيلا طلإعلى ا

 :يمكن اختصار شروط بيع الباقي من العقار المبني في

 ولتحديد هذه الوحدة لم يكتفي الفقه والقضاءللقسمة،  قابلة أن تكون البناية واحدة غير  -
فالتخصيص  بنمط البناية وإنما مد ذلك إلى تخصيص البناية واستعمالها، الفرنسيين،

 1. ستعمال يعتبران عنصرا في وحدة البناية وغير قابلين للفصل والتجزئة الاو 
للتقييم بطريقة  والمساس هنا يكون ماديا وقابلا أن يكون هناك مساس بالجزء الباقي، -

 .مكنة لذاتهالأ رتباط العائلي والتمسك بايعتد بما هو ذاتي كالا موضوعية ولا
 .ستعمال العادي للجزء الباقيأن يتعذر أو يستحيل الا -

 شروط نزع الملكية الباقي من العقارات العارية:-2

خاليا من أية إشارة إلى التمييز بين العقار المبني  91/ 11من القانون  22لقد جاء نص المادة 
 .والعقار العاري ولم يضع أية شرط لطلب نزع الباقي

بل أن الفقه   وكذا المنزوعة ملكيتها والمغروسة،  ويقصد بالعقارات العارية العقارات غير المبنية،
كشاك والبيوت لأوالقضاء الفرنسيين يعتبران حتى العقارات التي تقام عليها بنايات غير ثابتة كا 

 . يعتبران عقارات عارية غير المبنية مثلا

ة وفق مخطط أ فالعقارات غالبا ما تكون مجز  وتجزئة العقار تطرح مشكلة ثانوية وتنظيمية،
وهي نقطة التقاء   يمكن أن يخل بذلك المخطط، دارة لنزع الملكية لالإوتدخل ا  عمراني سابق،

يمكن  إذ لا بالتعمير والتهيئة العمرانية،جراءات التنظيمية المتعلقة لإبين إجراءات نزع الملكية وا 

 
 وما يليها.   96ص  المرجع السابق، عزت صديق طنيوس، 1
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ن المعنى  إوإنما عليها أن تحترم هذا المخطط، ف لإدارة نازعة الملكية أن تعدل مخطط التجزئة،ل
لعمرانية  اإنما تحدد وفق المخططات  دارة نازعة الملكية،لإتحدده ا القانوني للتجزئة والقطعة لا

 . 11/91وهو ما يستخلص من القانون 

 ك المنزوعةملالأالحق في استرجاع ا ثانيا:

حيث أن  ،48/76مر صلي للقطعة المنزوعة أن يطلب استرجاعها تطبيقا الألأيستطيع المالك ا 
المالك يمكنه الحصول على إعادة التنازل لفائدته عن الملك الذي انتزعت ملكيته إذا لم يتلق  

 .جل المنفعة العامةأمن   لاخير التخصيص المقرر له أصلأهذا ا

الذي قضى   1990/04/071وقد أكد ذلك قضاء المحكمة العليا في القرار الصادر بتاريخ 
رض المتنازع لأالمتضمن نزع ملكية ا  1987/06/07ية الجزائر في لابإبطال قرار والي و 

جل أرض المتنازع عليها والتي انتزعت ملكيتها من لأعليها، ومن الثابت في هذه القضية أن ا 
 سنوات التالية لتبليغ مقرر نزع 05ل مدة لاالمنفعة العامة لم تتلقى التخصيص المقرر لها خ

ن القرار المطعون فيه يكون قد خرق القانون مما إومن ثم ف الملكية كما نص عليه القانون،
 . يستوجب إلغاؤه 

شغال المراد  لأق الفعلي في ا نطلابأنه ”إذا لم يتم الا 11/91وقد تم تنظيم هذا الحق في القانون 
 جال المحددة في العقد أو القرارات التي ترخص بالعمليات المعنية يمكن أنلآنجازها في اإ

 “2.تسترجع ملكية العقار بناء على طلب المنزوع منه أو أصحاب الحقوق 

ومن ثم يمكنه أن   وفقا لهذا المادة فان ممارسة هذا الحق مرتبط بإرادة المنزوع ملكيته وحده،
شغال في حدود الميعاد الذي يحدده لأدارة ا لإيتغاضى عن هذا الطلب حتى ولو لم تباشر ا

 .سنوات 04ل ن المنفعة العامة خلاإعلا قرار

 
 ،04المجلة القضائية، قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا، العدد  ،1990/04/07الصادر بتاريخ   ،71131 رقم قرار 1

 . 239ص  ،1991الجزائر، 
 .السابق الذكر 11/91من القانون رقم  32المادة  2
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ك ملالأقرار للمنزوع ملكيته بسلطة تقديرية في طلب استعادة ا لإوالنتيجة التي تترتب عن ا
يمكنها من الناحية القانونية أن تلزمه باسترداد مبلغ   دارة لالإكما أن ا المنزوعة ملكيتها،

التعويض المتحصل عليه من جراء نزع الملكية مقابل تنازلها له من جديد عن هذا العقار إذا لم  
 .يرغب في ذلك

جاءت خالية من أية إشارة للميعاد الذي   11/91من القانون  32حظ أن المادة لانه يأغير 
كه المنزوعة إذا لم تخصص للمنفعة لا يمكن للمنزوع ملكيته أن يطلب في نطاقه استعادة أم

فا  لاخ جله نزعت ملكيه منه، أدارة في المشروع الذي من لإالعامة في حالة عدم استمرار ا
 15خضع تقادم هذا الطلب إلى ميعاد بعد أالذي  48/76لموقف المشرع في القانون السابق 

 .سنة

نه ”إذا لم يعين للعقارات التي نزعت أ من القانون السابق الذكر على  48كما نصت المادة 
أو نزع عنها التخصيص جاز للمالكين القدماء   سنوات، 5ل لاملكيته التخصيص المقرر لها خ

سنة من تاريخ قرار نزع  15ل مهلة أو خلفائهم على وجه العموم أن يطلبوا إعادة البيع خلا
 71/73مر رقم لأمع مراعاة أحكام ا الملكية ما لم يصدر تصريح جديد بالمنفعة العامة“،

 يعد بيع العقارات إلى مالكيها القدماء والتي المتضمن الثورة الزراعية والنصوص التابعة له،
 .1كانت أرضا زراعية إبان نزعها 

موال  لأجل المنفعة العامة يعد بمثابة تملك الدولة  أنستخلص مما سبق أن إجراء نزع الملكية من 
وذلك تحقيقا لدواعي الصالح العام بموجب قرار إداري صادر عن الجهة  فراد،لأعقارية مملوكة ل

قليمية التي تمارسها الدولة على ملكيات لإختصاصات ااوهو إجراء يدخل في  المختصة،
 .الخاصة للمواطنين 

أما بخصوص إجراءات نزع الملكية فقد نصت عليها الدساتير الجزائرية ونظمتها القوانين 
حتياجات المرافق العامة، استثنائية لتلبية ادارة من اللجوء إليها بصفة لإالخاصة وذلك لتمكين ا 

 
  .المتضمن قانون الثورة الزراعية، الجريدة الرسمية 1971نوفمبر  08المؤرخ في  73/71مر رقم لأا 1
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فراد  لأوقد نصت الدساتير والقوانين المنظمة لعملية نزع الملكية بأحكام تضمن حماية أشمل ل
فراد على التنازل  لأرغام الإستعمالها للطرق الجبرية، ا دارة في لإوممتلكاتهم وذلك بتقييد سلطة ا

جراءات التي نص  لإعن ممتلكاتهم خارج نطاق المنفعة العامة، وذلك بموجب مجموعة من ا 
ثبات المنفعة العامة لإ جراءات بإصدار قرار لإتبدأ هذه ا ن،عليها القانون تحت طائلة البطلا

 .لينتهي بقرار نزع الملكية

دارة نازعة الملكية لإتفاق الودي على التنازل بين اإمكانية الاكما نص القانون أيضا على 
نتقال الملكية للدولة سواء عن طريق إتباع إجراءات النزع أو عن طريق  افبعد  وصاحب العقار،

سترجاع أو يطالب بالنزع التام للعقار إذا  لاتفاق الودي يحق للمنزوع ملكيته أن يطالب بحق الاا
 تم نزع نصفه فقط. 



 

 

 
 الفصل الثاني
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 المنفعة العامة الفصل الثاني: منازعات نزع الملكية من أجل 
قرها المشرع للمتضررين من عملية نزع الملكية ومن  أ يإضافة الى الضمانات التشريعية الت

وجد المشرع ضمانات قضائية تتمثل في حق اللجوء أكثر لحقوق المنزوع ملكيتهم، أجل حماية أ
و عن أ لغاء القرارات المتعلقة بنزع الملكية إلى إما إقضائية ترمي  ى الى القضاء عن طريق دعو 

 .التعويض والحقوق المكملة لها ى طريق دعو 

،  )ول لأمبحث ا )ال جراءات نزع الملكية إلغاء إل منازعات ليه من خلاإهذا ما سيتم التطرق  
 . )ثانيال مبحث )ال ومنازعات التعويض والحقوق لمكملة لها 

 
  



 الفصل الثاني: منازعات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة .......................................... 

 60 

 المبحث الأول: المنازعات المتعلقة بإلغاء إجراءات نزع الملكية 

صدار مجموعة من إجراءات ينجر عنها تتخلل عملية نزع الملكية للمنفعة العامة العديد من الإ
فراد حق الطعن فيها كضمانة قضائية حماية لملكيتهم لأخيرة خول المشرع لهاته الأ القرارات،

العامة في المطلب الأول، الخاصة وعليه سنستعرض الطعن في قرار التصريح بالمنفعة  
 والطعن في القرارات الصادرة في المطلب الثاني. 

 عن في قرار التصريح بالمنفعة العامة طال المطلب الأول:

لغاء وهذا  لإخرى للطعن با دارية الأيخضع قرار التصريح بالمنفعة العامة كغيره من القرارات الإ
دارة في استعمال سلطتها التقديرية ولذا سنتناول القضاء المختص وشروط قبول تجنبا لتعسف الإ

لغاء ضد قرار التصريح بالمنفعة لإا ى ثار تحريك دعو آ سباب الطعن و أ (وللأفرع ا)الالطعن 
 ثاني(. الفرع  الالعامة )

 القضاء المختص وشروط قبول الطعن  الفرع الأول:

 وشروط قبول الطعن (ولا )أر في الطعن ظالقضاء المختص بالن ل هذا الفرع سنتناول من خلا
 . )ثانيا)

 القضاء المختص  أولا:

يجب التذكير في البداية أن إجراءات نزع الملكية من بدايتها إلى نهايتها في القانون الجزائري 
وسيلتها القانونية في إدارة عملية نزع الملكية هي القرارات   دارة العامة،لإخاصة تشرف عليها ا

لذلك بات من الضروري أن كل الطعون المقدمة ضد هذه القرارات والرامية إلى  ،1دارية لإا
داري، ولما كان قرار التصريح بالمنفعة  لإيختص بها القضاء ا (لغاءلإا ى دعاو )إبطالها 

 
دراسة مقارنة، رسالة   غيثاوي عبد القادر، الضمانات التشريعية والقضائية لنزع الملكية الخاصة من اجل المنفعة العمومية، 1

 . 190، ص 2014الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بالقايد، تلمسان، لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية 
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ت المنصوص عليها في قانون نزع الملكية فإن  لادارة حسب الحالإالعمومية يصدر من جهة ا
 .داري هو يختص بالنظر في الطعون المقدمة ضدهلإالقضاء ا

لغاء الموجهة ضد لإداري هي المختصة بالنظر والفصل في دعوى الإفإذا كانت جهة القضاء ا
وهو توزيع   يقل أهمية، ألا لاقرارات التصريح بالمنفعة العمومية أمر محسوم، فإنه يدبق أمر 

مر هو أن قرار التصريح بالمنفعة  لأوعلة هذا اداري نفسه، لإختصاص داخل جهة القضاء االا
العمومية يصدر من طرف أكثر من جهة في الجزائر وفرنسا، وعليه بات من الضروري معرفة  

مر الذي سيتم  لأداري بالطعون التي تختص بها وهو ا لإاختصاص كل جهة جهات القضاء ا
دارية بإلغاء قرارات التصريح بالمنفعة العمومية لإتوضيحه بالتطرق إلى اختصاص المحاكم ا

 1. )ب )ثم إلى اختصاص مجلس الدولة بإلغاء قرار التصريح بالمنفعة العمومية  (،أ)

 : دارية بإلغاء قرارات التصريح بالمنفعة العموميةلإاختصاص المحاكم ا -أ

ية  دارية هي جهات الولالإدارية: "المحاكم الإجراءات المدنية وا لإمن قانون ا 800جاءت المادة 
لاستئناف في جميع لدارية، تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل لإالعامة في المنازعات ا

لعمومية ذات الصيغة اية أو البلدية أو إحدى المؤسسات القضايا التي تكون الدولة أو الولا
 2".دارية طرفا فيهالإا

دارية كذلك بالفصل في: لإ: "تختص المحاكم ا 1من نفس القانون وفي الفقرة  801ما المادة أ
دارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة  لإدعاوى إلغاء القرارات ا

 :3عن

 . يةية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاالولا  -
 . خرى للبلدية لأدارية الإالبلدية والمصالح ا -

 
 . 191- 190سابق، ص ص المرجع الغيثاوي عبد القادر،  1
، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، جريدة 2008فبراير  25، مؤرخ في 08/09من القانون رقم  800المادة  2

 . 2008سنة  ،21رسمية، عدد 
 . 09/ 08من قانون  801انظر المادة  3
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 . داريةلإالمؤسسات العمومية المحلية ذات الصيغة ا -

: " يصرح بالمنفعة   93-186من المرسوم التنفيذي رقم  10ل الفقرة الثانية من المادة من خلا
العقارية المذكورة   تي: بقرار من الوالي إذا كانت الممتلكات أو الحقوق العينيةلآالعمومية حسب ا

 ".ية واحدة تراب ولافي واقعة 

لغاء ضد لإ دارية بالنظر في الطعون بالإقليمي للمحاكم الإختصاص اأما فيما يتعلق بالا
دارية عموما والتي يمكن أن تكون قرارات التصريح بالمنفعة العمومية الصادرة عن لإالقرارات ا

"يتحدد  :دارية على أنهلإجراءات المدنية وا لإمن قانون ا 803ة، فقد نصت المادة الولا 
جراءات المدنية لإقانون امن  38و 37دارية طبقا للمادتين لإقليمي للمحاكم ا لإختصاص ا الا
 "1.دارية لإوا

قليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة  لإختصاص اعلى ما يلى: " يؤول الا  37تنص المادة 
ختصاص للجهة اختصاصها موطن المدعي عليه، وإن لم يكن له موطن معروف فيعود الا
قليمي لإختصاص االقضائية التي يقع فيها آخر موطن له، وفي حالة اختيار موطن يؤول الا

 .2ف ذلكللجهة القضائية التي يقع فيها الموطن المختار، ما لم ينص القانون على خلا

قليمي  لإختصاص امن نفس القانون "في حالة تعدد المدعي عليهم، يؤول الا 38أما المادة 
 ".3للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مواطن أحدهم

دارية تختص نوعيا بالنظر في الطعون المقدمة ضد لإمما سبق بيانه أن المحاكم ا ىيتجل
ة وذلك إذا كانت قرارات التصريح بالمنفعة العمومية وهي القرارات التي يصدرها الوالي والولا 

ية واحدة، وهذا ما جاءت به المادة  الممتلكات أو الحقوق العينية العقارية واقعة في تراب ولا

 
 . 193- 192.سابق، ص ص المرجع الغيثاوي عبد القادر،  1
 .دارية الجزائري لإجراءات المدنية والإمن قانون ا 37المادة  2
 .دارية الجزائري لإجراءات المدنية والإمن قانون ا 38المادة  3
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دارية لكل لإا للمحكمةإقليميا ختصاص يعود الا 186/93من المرسوم التنفيذي رقم  2/10
 1. يةولا

 :اختصاص مجلس الدولة بإلغاء قرار التصريح بالمنفعة العامة -ب

يتين أو أكثر، فقرار التصريح  إذا كانت الممتلكات أو الحقوق العينية المعنية، واقعة في ولا
رأي مشترك بين الوزير المعني ووزير الداخلية والجماعات  بالمنفعة العمومية يتم بقرار أو 

المحلية ووزير المالية، ويكون الجهة المختصة بالنظر في النزاعات الناتجة في هذه الحالة في  
 .مجلس الدولة

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة   98-01من القانون العضوي  09حسب نص المادة 
أنه إذا كانت العمليات المتعلقة بإنجاز البنى التحتية ذات المنفعة العمومية وبعد "وتنظيم عمله: 

وطني استراتيجي، فالتصريح بالمنفعة العمومية يتم بموجب مرسوم تنفيذي، وتكون الجهة 
 2". الدولة القضائية المختصة بالنظر في المنازعات المترتبة عن هذا القرار وهي مجلس

ختصاصات القضائية لمجلس الدولة، وإضافة إلى ما جاء في الدستور  أما فيما يخص الا
  10إلى  9دارية، فقد بينت المواد من لإعمال الجهات القضائية الأالحالي على أنه هيئة مقومة 

ختصاصات، وهي أنه يفصل ابتدائيا ونهائيا في  باقي الا 98-01من القانون العضوي رقم 
ستئناف  الطعون المرفوعة ضد قرارات الجهات المركزية، كلما يختص بالفصل في طلبات الا

ختصاصات بموجب الا دارية، ولقد تأكدت هذهلإوالنقض في القرارات الصادرة عن المحاكم ا
 3. داريةلإجراءات المدنية وا لإقانون ا

 
 . 93-186من المرسوم التنفيذي   2ف 10المادة  1
دحماني سومية، الرقابة على إجراءات نزع الملكية للمنفعة العمومية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في القانون المعمق،   2

 . 33، ص 2016 -تلمسان  –مغنية   –كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، الملحقة الجامعية 
 . 195- 194سابق، ص ص المرجع الغيثاوي عبد القادر،  3
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"يختص مجلس الدولة   :دارية لإجراءات المدنية وا لإمن قانون ا 902حيث جاءت في المادة 
دارية كما يختص أيضا كجهة لإوامر الصادرة عن المحاكم الأحكام والأبالفصل في استـئناف ا

 1.استـئناف، بالقضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة

وعليه فإن مجلس الدولة يختص في الفصل في الطعون المرفوعة ضد القرارات المتعلقة  
بالتصريح بالمنفعة العمومية الصادرة عن السلطات المركزية بصفة ابتدائية ونهائية، كما يفصل  

دارية الفاصلة في دعاوي  لإستئناف في الطعون المرفوعة ضد قرارات المحاكم افي الطعون بالا
 .ةلغاء ضد قرارات التصريح بالمنفعة العمومية الصادرة عن الولا لإا

 شروط قبول الطعن ثانيا:

ي شخص التقاضي ما لم تكن له لأيجوز  ما يلي: "لا 09/08من القانون  13جاء في المادة 
صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في  

المدعي أو في المدعي عليه"، وبهذا تعد الشروط العامة للطعن في إجراءات التصريح بالمنفعة  
داري، وحتى يتم قبول لإالعمومية، هي نفسها الشروط المرتبطة بتقديم أي طعن أمام القضاء ا

بد من توفر هذه الشروط، وإلا سوف يتم رفض دعوى إبطال قرار التصريح بالمنفعة العمومية لا 
 الدعوى شكلا.

 :الصفة -أ

كما أنها  تعرف الصفة على أنها مصلحة شخصية ومباشرة، وعرفها آخرون بأهلية التقاضي،
والصفة هي القدرة على القانونية على رفع   ،2طرفا في الدعوى حية الشخص في أن يكون لاص

يمكن   الخصومة إلى القضاء أو المثول أمامه لتلقيتها، ومن المسلم به أن الدعوى القضائية لا

 
 .دارية الجزائري لإمن قانون إجراءات المدنية وا 902المادة  1
 . 30سابق، ص المرجع الدحماني سومية،  2
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ذو صفة، وهو إما صاحب الحق أو المصلحة نفسه أو النائب عنه نيابة قانونية   أن يباشرها إلا
 .1ء فهو غير ذي صفة في مباشرة الدعوى أو اتفاقية، وما عدا هؤلا

تعتبر الصفة من النظام العام يجوز للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه وبدون دفع من الخصم بأن 
يقض بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة أو من غير ذي صفة وهو إما صاحب  

غير ذي صفة  ء فهولاالحق أو المصلحة نفسه أو نائب عنه نيابة قانونية أو اتفاقية وما عدا هؤ 
 2. في مباشرة الدعوى 

 :المصلحة -ب

هي المنفعة التي يحققها صاحب المطالبة القضائية في التجائه إلى القضاء، فهذه المنفعة هي 
دعوى بغير مصلحة" إذا فالمصلحة  الدافع والهدف لرفع الدعوى، ويقال عادة في هذا الصدد "لا

هي الضابط لضمان جدية الدعوى وعدم خروجها عن الغاية التي رسمها القانون لها وهي كونها 
أكثر اتساعا    لالغاء مدلو لإداري يعطي للمصلحة في دعوى الإوسيلة لحماية الحق فالقضاء ا

لغاء، أن يكون هناك حق قد مس به لإيشترط بتحقيق المصلحة لرافع دعوى ا لا، فهو لاوشمو 
القرار المطعون فيه، بل يكفي أن يكون القرار المطعون فيه قد مس حالة قانونية خاصة 

لغاء، وحكمه التوسع في شرط المصلحة لهذه  لإبالطاعن تجعل له مصلحة في الطعن با 
 داري غير المشروع، والهدف الحقيقي منها هولإالدعوى، إنها دعوى موضوعية تخاصم القرار ا

 3. دارية فيما تصدره من قراراتلإتعبث به السلطة ا  ضمان احترام مبدأ سيادة القانون حتى لا

لغاء بأن معناها أكثر اتساعا بكثير من فكرة المصلحة التي لإتتميز المصلحة في دعاوي ا
العادية أمام القضاء العادي، فبالنسبة للقضاء العادي تعني المصلحة  ى تشترط في الدعاو 

 
 . 187سابق، ص المرجع الغيثاوي عبد القادر،  1
داري في منازعات نزع الملكية للمنفعة العامة، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق،  لإلصلج سارة، دور القاضي ا 2

 . 42، ص 2015تخصص منازعات القانون العمومي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف، 
بوزردوم عبد الحكيم، نزع الملكية للمنفعة العامة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، تخصص قانون عام داخلي،   3

 . 96، ص 2015جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل  كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق،
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بالضرورة وحتما أن يكون لرافع الدعوى حق ذاتيا قد اعتدى عليه، سواء كان هذا الحق عينيا 
في التشريع )أو حقا شخصيا كحق الدائنية وحق المستأجر  (حالة نزع الملكية )كحق ملكية 

 1. )ت نزع الملكية ويستحق التعويضالفرنسي يعتبر المستأجر من ذوي الحقوق في حالا

"يحق لكل ذي مصلحة أن  91/11القانون المتعلق بنزع الملكية رقم من  13حسب نص المادة 
شكال المنصوص  لأا يطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية لدى المحكمة المختصة حسب

فالمشرع الجزائري اشترط ضرورة توافر المصلحة  "داريةلإجراءات المدنية والإعليها في قانون ا
لقبول الطعون في قرار التصريح بالمنفعة العمومية لكن دون أن يشير إلى تفاصيل أو شروط  

 .أخرى 

 :هـــلـــــــيةلأا -ج

كتساب حيته لالاحية الشخص أن يكون أهال للتقاضي وصهلية في رفع الدعوى صلالأتعني ا 
حظ في هذا  أن الملا  المركز القانوني بما يخوله مباشرة إجراءات الخصومة أمام القضاء، إلا

جراءات المدنية لإمن قانون ا 13المشرع لم يرد أية إشارة في مقتضيات المادة الصدد أن 
من قانون   459ف المادة هلية في رفع الدعوى، وذلك بخلالأدارية الحالي إلى شرط الإوا
زم لرفع الدعوى، ويقرر هلية شرط لالأجراءات المدنية الملغى، التي كانت نص على أن الإا

 2. القاضي من تلقاء نفسه انعدامها

من القانون المدني على "كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم   40نصت المادة 
سنة  (19)عشر  هلية لمباشرة حقوقه المدنية، وسن الرشد تسعةلأيحجز عليه يكون كامل ا 

لصحة إجراءاتها فإذا   بل تعتبر شرطا لقبول الدعوى  هلية لالأنما هي شرط، حيث أن ا" وإ كاملة
ءات الخصومة تكون اجر وإلمباشرتها، كانت دعواه غير مقبولة  باشر الدعوى من ليس أهلا

 
 . 188سابق، ص المرجع الغيثاوي عبد القادر،  1
داري والضمانات المقررة قانونا  لإبوزاد أدريس، الحق في التعويض عن نزع الملكية في القانون الجزائري، بين التقدير ا 2

جامعة  ، وقضاء، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق 
 .258-239، ص ص 2017محمد معمري تيزي وزو،  
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باطلة كما أنه إذا كان المدعي متمتعا بأهلية التصرف عند رفع الدعوى ثم أطرأ أثناء سير  
الدعوى ما أفقده أهليته تظل صحيحة لكن يوفق النظر الخصومة إلى أن تستأنف ممن له الحق  

 1. في مواصلتها كالقيم على المحجوز عليه

 :الميعــــــــــــاد -د

إذا قدم  يقبل الطعن إلا في فقرتها الثانية " .... لا 11/ 91من القانون  13جاء في نص المادة 
 ".في أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ تبليغ القرار أو نشره 

الميعاد إلى خصوصية عملية نزع يرجع سبب خروج المشرع عن القواعد العامة في شرط 
سيما في هذه المرحلة المتعلقة بالتصريح بالمنفعة العمومية، وذلك أنه لتحقيق هذه  الملكية لا
سراع في تحقيق عملية نزع الملكية مع توفير كل الضمانات القانونية هذا من لإبد من الا المنفعة 

ولى وهي التصريح  لأحظ أن عملية نزع الملكية ما زالت في مرحلتها اجهة ومن جهة أخرى يلا
خرى والميدانية، إذ يترتب على لأجراءات الإساس لمواصلة ا لأبالمنفعة العمومية التي تشكل ا
دارة القيام بالتحقيق وتحديد التعويضات، فلو وضع المشرع مدة  لإصدور قرار التصريح إمكانية ا

لكن ذلك سبب في عرقلة عملية النزع  لغاء أو إسنادها إلى القواعد العامة لإأطول لرفع دعوى ا
 2. ككل 

 أسباب الطعن وأثر تحريك دعوى الإلغاء  الفرع الثاني:

 أسباب الطعن: -1

دارية، يمكن أن لإباعتبار أن قرار التصريح بالمنفعة العمومية قرارا إداري شأنه شأن القرارات ا 
المختصة، إذا ما شابه عيب من لغاء أمام الجهات القضائية لإيكون محل طعن بدعوى ا

  93/186والمرسوم التنفيذي  11/91وبالرجوع إلى أحكام القانون  العيوب التي تمس بشرعيته.
دارة قبل إصدار قرار التصريح  لإجراءات الواجب إتباعها من طرف الإحدد المشرع بدقة ا

 
 .44-43سابق، ص ص المرجع اللصلح سارة،  1
 . 44، ص نفسهمرجع اللصلج سارة،  2
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دارة ملزمة لإبالمنفعة العمومية وقد وردت أغلب النصوص بصيغة الوجوب مما يجعل ا
من القانون السالف الذكر على الطعن في قرار التصريح   13باحترامها وقد نصت المادة 

ل الدعاوي التي ترفع إليه  بالمنفعة العمومية مما يسمح للقاضي المختص لفرض رقابته من خلا
للطعن في شرعية قرار التصريح بالمنفعة العمومية، ولكي يحصل العارض على إبطال قرار 
التصريح بالمنفعة العمومية يجب عليه أن يبين عدم مشروعيته أي العيب الذي يكتنفه وهي 

بطال والتي لإ العيوب التي يبحث عنها العارض والتي تتمثل في وسائل المشروعية أو وسائل ا
وهو ما  نحراف بالسلطة.ل ومخالفة القانون والاختصاص، وعيب الشك تتمثل في عدم الا

سنتعرض إليه بشيء من التفصيل بالنسبة لكل عيب من العيوب التي قد تلحق قرار التصريح  
 :تي بيانهلآبالمنفعة العمومية وذلك على النحو ا 

 ختصـــاص عيب عـدم الا :أولا

قراره من   حية القانونية التي يتمتع به متخذ القرار في إصدارلاختصاص هو السلطة أو الصالا
هلية  لأختصاص وهو عدم ا وفي مقابل ذلك نجد عدم الا 1والمكانية الناحية النوعية والزمنية 
 .حيتهيدخل ضمن صلا تخاذ قرار أو إبرام عقد لاالشرعية لسلطة إدارية لا 

 : ختصاص هيت عدم الاوعليه فان حالا

 .لزمانياختصاص عدم الا -
 .ختصاص المكاني عدم الا -
 .2ختصاص الماديعدم الا -

ان قرار التصريح بالمنفعة العمومية يصدر عن   ىعل 186/93من مرسوم  12نصت المادة 
ك مر بأملالأ ية واحدة أو قرار وزاري إذا تعلق اك تقع في تراب ولامر بأملالأ الوالي إذا تعلق ا

صدار قرار التصريح  لإنهما السلطتين الوحيدتين المخولتين قانونا لأ ية، لا تقع على أكثر من و 

 
 . 369، ص 2004سكندرية، مصر، لإداري، دار الجامعة الجريدة للنشر، الإراغب ماجد الحلو، القانون ا 1
 . 36ص  سابق،المرجع الدحماني سومية،  2
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  القرار عن جهة أخرى غير هاتين الجهتين وجب التصريحبالمنفعة العمومية، فإذا صدر 
 .ختصاصنه معيب بعيب عدم الالأنه لا ببط

 عيب الشكل والإجراءات  ثانيا:

تقتضي إتباع إجراءات معينة آو اتخاذ أشكال محددة أو   دارية لالإالقاعدة العامة أن القرارات ا 
جل حماية الحقوق والحريات الجماعية والفردية أإفراغها في قوالب خاصة ومع ذلك ومن 

إجراءات وأشكال معينة، يؤدي   ىوضمان المصلحة العامة، فقد ينص القانون او التنظيم عل
داري باتخاذه  لإا  داري بعيب، مما يسمح للقاضيلإعدم احترامها وخرقها الى إصابة القرار ا 

 1. لغائه لإوجها 

 :الشكل-أ

 دارة عن إرادتها الملزمة في القرار الصادر.لإهو المظهر الخارجي للقرار او طريقة تعبر ا
 2. وبالمقابل عيب الشكل هو التجاهل الكلي للشكليات التي يقرها القانون 

دارة  لإجراء جوهري منصوص عليه قانونا كأن تهمل الإدارية لإويكمن في إهمال السلطة ا 
إشهار قرار فتح التحقيق المسبق بمركز البلدية المعنية ونشره في يوميتين وطنيتين وفي مجموع 

من المرسوم السالف الذكر، أو   06ية، كما هو منصوص عليه في المادة دارية للولا لإالقرارات ا
جراءات يلزم  لإهذه ا  إهمال نشر وتعليق وتبليغ قرار التصريح بالمنفعة العمومية. فتخلف مثل

 . ن القرار المعني لاالقاضي بالتصريح ببط

 :جراءلإعيب ا-ب

دارة قبل اتخاذ القرار، أي التي تسبق لإداري التراتيب التي تتبعها ا لإبإجراءات القرار ايقصد 
جراءات هي مجموعة الخطوات أو المراحل أو العمليات التي لإإذا كانت ا .3إصداره نهائيا 

 
 .172، ص  2005دارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، لإمحمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات ا 1
 . 37سابق، ص المرجع الدحماني سومية،  2
 . 172ص  سابق،المرجع المحمد الصغير بعلي،  3
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حترام كلي أو  جراء هو عدم الالإدارة احترامها عند اتخاذ القرار إذن فان عيب الإا ىيتعين عل
جراء في مرحلة التصريح لإوعيب ا .تخاذ عمل إداري جزئي لتلك المراحل المحددة قانونا لا

بالمنفعة العامة كان قرار قبل إجراء التحقيق المسبق حول المنفعة العمومية وهذا يعد عيبا 
 1. جراءاتلإجوهريا في عيوب ا

 عيب المخالفة ثالثا:

أنها هي العيب الذي يصيب ركن  ىالقانون علستاذ محمد الصغير بعلي مخالفة لأيعرف ا 
 2. للقرار لغاء المتعلق بالمشروعية الداخليةلإفهو وجه ا داري،لإالمحل أو الموضوع في القرار ا 

 :ت عيب مخالفة القانون فييمكن حصر حالا

 .حكام للقانون لأالمخالفة المباشرة   -
 3. حكام القانون لأالمخالفة غير المباشرة  -

دارة لقاعدة قانونية كأن لإكما يكمن عيب مخالفة القانون في قرار التصريح بالمنفعة في تجاهل ا
من  7،8،9تصرح على نفس المنفعة العمومية دون إثبات وجودها. مخالفة بذلك أحكام المواد و 

التي نصت على فتح تحقيق مسبق وتعيين لجنة التحقيق وكيفية عملها  186/93المرسوم 
مها بتحرير تقرير تفصح فيه عن رأيها في مدى فعالية المنفعة العمومية، أو أن تلجأ الهيئة الز وإ

المستفيدة من نزع الملكية إلى إعداد الملف الخاص بنزع الملكية دون أن تثبت أنها لجأت إلى  
من المرسوم السالف   02ك بصفة ودية كما هو منصوص عليه في المادة ملالأالحصول على ا 

 05أن يقوم الوالي بتعيين لجنة التحقيق مخالفة للشروط المنصوص عليها في المادة الذكر، أو 
جراءات الجوهرية يؤدي حتما إلى إبطال لإل بأي إجراء من هذه اخلالإإن ا  من نفس المرسوم.

 .قرار التصريح بالمنفعة العمومية 

 
 . 38ص  سابق،المرجع الدحماني سومية،  1
 . 169سابق، ص المرجع المحمد الصغير بعلي،  2
 . 38سابق، ص المرجع الدحماني سومية،  3
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 عيب الانحراف في استعمال السلطة رابعا:

تستعمل  يكون هناك انحراف بالسلطة عندما" :أنه ىستاذ أحمد محيو هذا العيب عل لأيعرف ا 
 ."1هيئة إدارية سلطتها لغرض مغاير لذلك الذي منحت من أجله السلطة

 :2نحراف بالسلطة تتمثل فيلاستاذ سليمان الطماوي فان صور عيب الأوحسب ا

 .نحراف عن تحقيق المصلحة العامة الا -
 .هدافلأنحراف عن قاعدة تخصيص االا -
 .جراءاتلإنحراف باالا -

نحراف في استعمال السلطة" حينما يكون هدف قرار التصريح  خير "عيب الا لأيظهر هذا ا 
 .قة لها بالمنفعة العموميةعلا بالمنفعة العمومية تحقيق مصلحة فردية لا

البحث في هذا العيب هو بحث في مدى فعالية المنفعة العمومية ويترتب عن ذلك أن القاضي 
ت التي يمكن  التي نصت على الحالا 11/91من قانون  02شروط المادة يراقب مدى توافر 

فيها نزع الملكية والتي تشترط أن يهدف نزع الملكية إلى تنفيذ عمليات ناتجة عن تطبيق أداة 
 من أدوات التعمير أو التهيئة العمرانية تتعلق بإنجاز منشآت وتجهيزات جماعية وأعمال كبرى.

 .وما ورد في بعض النصوص الخاصة التي نصت على إمكانية نزع الملكية 

ت الواردة في ت يجب التحقيق أن الهدف من نزع الملكية يدخل ضمن الحالافي كل الحالا
أو أن المشرع نص عليها بقانون خاص. وعلى كل، ومهما كان  11/91من القانون  02المادة 

لغاء فإنها ترفع في مهلة شهر واحد إبتداءا من تاريخ تبليغ لإالعيب الذي أسست عليه دعوى ا
جراءات لإمكرر من قانون ا 169القرار، وهذا خروجا عن القاعدة العامة الواردة في المادة 

من نفس القانون بالنسبة لمجلس الدولة، ويؤول  287دارية والمادة لإالمدنية بالنسبة للغرف ا 

 
 . 191، ص 2005الجزائر،  ،5دارية، ديوان المطبوعات الجامعية، ط لإاحمد محيو، المنازعات ا 1
 . 728، ص  1996، القاهرة، 7ول، دار الفكر العربي، ط لأالكتاب ا داري،لإالقضاء ا ،اوي لطماسليمان  2
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دارية إذا كان القرار المطعون فيه صادر عن  لإختصاص للنظر في الدعوى إلى الغرف االا
 .لى مجلس الدولة إذا كان القرار صادر عن الوزيروإالوالي، 

دارية المتعلقة بنزع الملكية وذلك بحكم لإجراءات ا لإلغاء توقف الإشارة إلى أن دعوى الإوتجدر ا
من   14وقد حددت المادة  القانون حتى يفصل في النزاع من قبل الجهة القضائية المختصة.

أما القرار الصادر عن الجهة القضائية  صدار قراره.لإمهلة شهر واحد للقاضي  91/11 قانون 
فيصدر في مهلة شهرين إبتداءا من تاريخ رفع دعوى   1ستئناف المختصة بالفصل عن طريق الا

للمعارضة  عتراض غير الخارج عن الخصومة ولاستئناف، ويكون القرار نهائيا غير قابل لاالا
 .من القانون السالف الذكر  15طبقا للمادة 

هو الحالة القانونية أو الواقية الخارجية عن إرادة مصدر القرار، فهو يتميز  عيــــب السبــــب:-
 2. بالطابع الموضوعي

خر الذي يلحق قرار التصريح بالمنفعة العمومية من حيث المشروعية الداخلية،  لأهو العيب ا
داري أي مختلف الدوافع المادية أو  لإيتعلق هذا العيب بعنصر من عناصر القرار احيث 

لإلغاء أمام القضاء لداري ما يجعله عرضة لإدارة على اتخاذ القرار الإالقانونية التي تحمل ا
 .داري لإا

تمثل السبب   رتباط الوثيق بين ركن السبب ونزع الملكية، نظرا لكون المنفعة العموميةيستنتج الا
 3. الذي على أساسه يتخذ قرار التصريح بالمنفعة العمومية 

 لغاء ضد قرار التصريح بالمنفعة العامة: لإ أثر تحريك دعوى ا-2

 وقف تنفيذ قرار التصريح بالمنفعة العمومية  :أولا

 
بوشريط محمد عمرون اكلي، إجراءات نزع الملكية للمنفعة العمومية، مذكرة تخرج من المدرسة العليا للقضاء، الدفعة الخامسة  1

 . 25، ص 2007عشر، 
 . 167سابق، ص المرجع المحمد الصغير بعلي،  2
 . 40سابق، ص المرجع الدحماني سومية،  3
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دارة  لإلدارية نافدة من يوم صدورها، ما لم يضع القضاء حدا لتنفيذها و لإصل أن القرارات الأا
دارة، مرده إلى أن الهدف لإمتياز التي تحضي به اأن تنفذها دون استشارة أية جهة، إن هذا الا

ضافة إلى قرينة الصحة المفترضة في عمل  لإدارة هو تحقيق المصلحة العامة، بالإمن نشاط ا
دارية في منأى عن الطعون القضائية، من حيث  لإ عتبار جعل القرارات ا دارة، إن هذا الالإا

 .يتأثر في شيء من ذلك الذي لاتنفيذها 

 ،داريةلإوهو جواز وقف تنفيذ القرارات ا ل العام يرد عليه استثناء، ألاصلأومع ذلك فإن هذا ا
 1. عند توفر شروطه القانونية، الشكلية والموضوعية 

 :ثر غير الموقف للطعن بدعوى تجاوز السلطةلأ ا -أ

توقف الدعوى المرفوعة أمام  دارية على: "لالإجراءات المدنية والإمن قانون ا 833تنص المادة 
غير  ف ذلك.داري المتنازع فيه، ما لم ينص القانون على خلالإدارية، تنفيذ القرار الإالمحاكم ا 

دارية أن تأمر بناء على طلب الطرف المعني، بوقف تنفيذ القرار لإأنه يمكن للمحكمة ا 
ثر لأجع هذا اا داري وكذا افتراض المشروعية فيه مسبقا ر لإإن الطابع التنفيذي للقرار ا  ،"داري لإا

أن هذا المبدأ المعتمد في القضاء  لادارية إلإغير الموقف للطعن بدعوى إلغاء القرارات ا
"غير أنه يمكن   833داري يحتمل استثناءات وهذا ما جاء به الشطر الثاني من المادة لإا

 ."داري لإني، بوقف تنفيذ القرار ادارية أن تأمر بناء على طلب الطرف المعلإللمحكمة ا

 ثر الموقف للطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية:لأ النص على ا -ب

لغاء، وللقاعدة القانونية  لإثر غير الموقف للطعن بدعوى الأ فا للمبدأ القضائي المعروف باخلا
دارية، والتي  لإجراءات المدنية والإمن قانون ا 833العامة المنصوص عليها في نص المادة  

يوقف تنفيذها كأصل عام، فإن الطعن في قرار   دارية لالإمقتضاها أن الطعن في القرارات ا 
التصريح بالمنفعة العمومية يوقف تنفيذها استثناء هذا ما نص عليه المشرع في قانون نزع 

وفي هذه الحالة يوقف تنفيذ القرار المصرح  91/11من القانون  13/03الملكية في نص المادة 
 

 206سابق، ص المرجع الغيثاوي عبد القادر،  1
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  1994ماي  11المؤرخة في  0007وهذا ما تؤكده كذلك التعليمة رقم  ،بالمنفعة العمومية 
 1. 2000سبتمبر  23المؤرخ في  24/00والمرشد رقم 

 ستعجال صدور حكم في الدعوى على وجه الا ثانيا:

تقصير آجال  11-91من قانون نزع الملكية  14ل المادة لالقد قرر المشرع الجزائري من خ
لغاء المرفوعة ضد قرار التصريح بالمنفعة العمومية، وهذا نظرا لطابع  لإالفصل في دعوى ا

الذي تتميز به هذه الدعوى حيث توقف تنفيذ القرار هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ألزم 
الدرجة   داري في حال ما إذا نظر في الطعن الموجه ضد الحكم الصادر منلإالمشرع القاضي ا 

 2.ولى أن يفصل في هذا الطعن في أجل خاصلأا

 :الفصل في الطعن ضد قرار التصريح بالمنفعة العمومية في آجال قصيرة–أ 

ل  لا" تفصل المحكمة المختصة في الطعن خ 11/91من القانون رقم  14جاء في نص المادة 
 "... اجل شهر

لغاء المرفوعة ضد لإولى بالفصل في دعوى الأحظ أن المشرع الجزائري ألزم قاضي الدرجة الان
جل يتعلق بقرار التصريح بالمنفعة لأل أجل شهر، هذا الاقرار التصريح بالمنفعة العمومية خ

دارية كدرجة أولى للفصل في لإالعمومية الصادر من قبل الوالي، والذي تختص به المحاكم ا 
ول في لألغاء المرفوعة ضد هذا القرار وبالنسبة للقرار الذي يكون صادر عن الوزير الإدعوى ا

شكل مرسوم تنفيذي أو صادر عن مجموعة من الوزراء في شكل قرار وزاري مشترك، فإن  
لغاء ضد القرارات المركزية المتعلقة لإ مجلس الدولة باعتباره المختص بالفصل في الطعن با

ل أجل شهر كذلك. ويترتب  لابقرار التصريح بالمنفعة العمومية، ملزم بالفصل في الدعوى خ
  830توجد إمكانية لتقديم التظلم المسبق المنصوص عليه في المادة  ذلك ضمنيا أن لا على

 
 . 207، ص نفسهمرجع الغيثاوي عبد القادر،  1
بعوني خالد، منازعات نزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في القانون العام، كلية  2

 .152، ص  2011الحقوق، جامعة الجزائر، 
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دارية، والجائز تقديمه أمام أي جهة إدارية مصدرة للقرار لإجراءات المدنية وا لإمن قانون ا
 1. لغاءلإ داري، قبل رفع الطعن بدعوى الإا

 :القضائي في آجال محددةإلزام القاضي بالفصل في الطعن ضد القرار  -ب

ستعجال التي مصدرها تحقيق المنفعة نظرا لطبيعة قرارات التصريح بالمنفعة العمومية وحالة الا
جراء من عرقلة سير المرفق العام، فإن المشرع لإالعمومية، ونظرا كذلك لم قد يترتب على هذا ا
دارية، ونص على آجال قصيرة لحسم النزاع  لإخرج عن القواعد العامة التي تحكم المنازعات ا

لها الجهات القضائية المختصة بالنظر في الطعن ضد القرار القضائي أن تصدر لاألزم من خ
جل من تاريخ تقديم الطعن، أي بتسجيله لدى لأقصى، يبدأ هذا الأحكما في أجل شهرين على ا

 .قلم ضبط الجهة القضائية المختصة 

ستثنائي الذي جاء به قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية  يعد هذا الحكم الخاص والا
المحاكم  )داري لإإنجازا ايجابيا نحو تسريع الفصل في القضايا المعروضة على جهات القضاء ا

الطعون ضد القرارات   وذلك بتقييد القاضي بمدة معينة للفصل في (دارية ومجلس الدولةلإا
 )2.مدة شهرين )القضائية 

ولى أو الدرجة الثانية ملزم بالفصل في لأداري الجزائري سواء في الدرجة الإالقاضي ابهذا فإن 
دعوى إلغاء قرار التصريح بالمنفعة العمومية في المدة الزمنية المحددة وهي مدة قصيرة تجعل  

يعني أن القرار القضائي  لاستعجال، غير أن هذا الفصل في هذه الدعوى يكون على وجه الا
يمس موضوعه بل قرار قضائي فاصل  يفصل في أصل ولا الذي يصدر هو قرار استعجالي لا

 .في موضوع النزاع وفي أصله

 :حصر طرق الطعن في القرار الصادر في الدعوى  -ج

 
 . 116- 115سابق، ص ص المرجع البوزردوم عبد الحكيم،  1
 . 211سابق، ص المرجع الغيثاوي عبد القادر،  2
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، فإن الطعون ضد القرارات القضائية  91/11من القانون  14بالنظر إلى ما جاءت به المادة 
جراءات  لإفي الطعون ضد قرار التصريح بالمنفعة العمومية تخضع لقانون ا  الصادرة فصلا

والتي قسمها المشرع إلى طرق  969إلى  949دارية، والتي جاءت بها المواد من لإالمدنية وا 
 .عادية وطرق غير عادية

 :ستئنافالا -

ستـئناف هو طريق من طرق الطعن العادية يتم مباشرته أمام الدرجة الثانية من درجات  الا
"تكون الغاية منه تظلم أحد أطراف الدعوى ضد الحكم الصادر من المحكمة والمطالبة التقاضي 

 1". بمراجعته كليا أو جزئيا والفصل في الدعوى من جديد من حيث الوقائع والقانون 

دارية لإيعتبر مجلس الدولة كدرجة ثانية في التقاضي بالنسبة للقرارات الصادرة عن المحاكم ا
يفصل مجلس  " 01/98من قانون عضوي رقم  10لاستئناف، فنجد المادة  لوالتي تكون قابلة 

ت ما لم  دارية في جميع الحالالإالدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم ا
 .2ف ذلكينص القانون على خلا

جل إلى  لأحكام بشهرين ويخفض هذا ا لأستئناف اعلى " يحدد أجل الا 950نصت المادة 
ستعجالية، ما لم توجد نصوص خاصة تسري وامر الالأيوم بالنسبة ل (15)خمسة عشر يوم 

انقضاء أجل   مر أو الحكم إلى المعني، وتسري من تاريخلأجال من يوم التبليغ الرسمي للآهذه ا
 ".جال في مواجهة طالب التبليغ لآ المعارضة إذا صدر غيابيا تسري هذه ا 

الدولة   ستئناف أمام مجلسدارية "الالإجراءات المدنية وا لإمن قانون ا 908حسب نص المادة 
ستئناف أمام مجلس الدولة ضد قرارات المحاكم وهذا يعني أن الطعن بالا" فليس له أثر موق

أن المشرع واستثناءا على هذه القاعدة أجاز لمجلس  يوقف تنفيذها كأصل عام إلا دارية لالإا
لغاء وهذا ما نصت لإداري الذي رفض طلب الطعن فيه بالإالدولة أن يأمر بوقف التنفيذ للقرار ا 

 
 . 158سابق، ص المرجع البعوني خالد،  1
 . 118سابق، ص المرجع البوزردوم عبد الحكيم،  2
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" .... يجوز لمجلس الدولة أن يوقف التنفيذ بطلب من   08/09من القانون  912عليه المادة 
فيه من شأنه إحداث عواقب يصعب   داري المطعون لإالمستأنف عندما يكون تنفيذ القرار ا 

 ".... تداركها

صدار الحكم، بل تركه للقواعد العامة  لإإضافة إلى ذلك قانون نزع الملكية لم يحدد أجل خاص 
 .لغاء المذكورة فهي محددة بنص خاص وهو شهر واحدلإعكس أجل رفع دعوى ا

ل يترتب على استئناف الحكم الصادر في دعوى إلغاء قرار التصريح بالمنفعة العمومية خلا
حقة  لالستمرار في إجراءات نزع الملكية ايمكنها الا دارة لالإشهرين المحددة للفصل فيه، بأن ا

بحصولها على قرار قضائي نهائي، وذلك يعود إلى فصل مجلس الدولة بصفته درجة ثانية  إلا
 ن. في التقاضي من جديد وذلك من حيث الوقائع والقانو 

قاضي ثر الناقل، حيث يتم نقل النزاع كله إلى لأ ستئناف هو اثار المترتبة على الالآمن ا
" .... يتم نقل الخصوصية 08/09من القانون  340ستئـناف وهذا ما جاء به نص المادة الا

 ". ستئناف إلى إلغاء الحكم أو إذا كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئةبرمتها عندما يهدف الا

 :طرق الطعن الغير عادية في القرارات القضائية الصادرة في الدعوى  -

نستبعد طريقة اعتراض الغير الخارج   91/11من قانون نزع الملكية  15بالنظر إلى نص المادة 
عن الخصومة وعليه سيتم التركيز على مدى إمكانية الطعن بالنقض، والطعن بدعوى تصحيح 

 . خطاء المادية ودعوى التفسير، والطعن بدعوى التماس إعادة النظر لأا

شارة إلى عدم إمكانية اعتماده في القانون الجزائري ضد لإبالنسبة للطعن بالنقض فلقد تمت ا 
القرارات الصادرة عن مجلس الدولة الجزائري كأول وآخر درجة أو جهة استئناف إما بالنسبة 

إذا كانت نهائية  يجوز الطعن فيها بالنقض إلا دارية فلالإللقرارات الصادرة عن المحاكم ا
لغاء ضد قرارات التصريح  لإفي دعاوى ا دارية فصلالإ وبالنسبة للقرارات الصادرة عن المحاكم ا
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  ستئناف وبالتالي فإنها لاتصدر نهائية وعليه فيمكن الطعن فيها بالا لابالمنفعة العمومية فإنها 
 1. المنزوعي ملكيتهم تقبل الطعن بالنقض، وفي هذا مساس بالضمانات القضائية بالنسبة إلى

العادية يهدف إلى مراجعة الحكم أو القرار لتماس هو طريق من طرق الطعن غير ا الا مأ
به، وذلك للفصل من جديد من حيث   يالفاصل في الموضوع، والحائز لقوة الشيء المقض

يجوز الطعن بالتماس إعادة  " لا 08/09من القانون  966نصت المادة  .2ن الوقائع والقانو 
 ".في القرارات الصادرة عن مجلس الدولة  النظر إلا

يجوز توجيه هذا النوع من الطعن ضد القرارات الصادرة عن المحاكم   يفهم من هذا الشرط أنه لا
 خيرة في دعوى إلغاء قرار التصريح بالمنفعة العمومية، فلالأدارية، فإذا صدر حكم من هذه الإا

ستئناف قس هذا الحكم،  يجوز توجيه طعن بالتماس إعادة النظر فيه حتى ولو فات ميعاد الا
 . دارية وليس مجلس الدولة لإوذلك أن هذا الحكم صادر عن المحكمة ا 

لغاء المرفوعة ضد قرار التصريح  لإحكام الصادرة عن مجلس الدولة في دعوى الأعليه فإن او 
بالمنفعة العمومية في شكل قرار وزاري مشترك أو مرسوم تنفيذي والتي يفصل مجلس الدولة  

لاستئناف، يمكن الطعن فيها بالتماس إعادة لبصفة ابتدائية ونهائية، ونظرا لكونها غير قابلة 
 3. النظر أمام مجلس الدولة 

أشارت إلى الحالتين التي يجوز فيهما توجيه الطعن   19/10من القانون  913أما المادة 
 يمكن تقديم التماس إعادة النظر في إحدى الحالتين التاليتين:" :بالتماس إعادة النظر

ول مرة أمام مجلس لأإذا أكتشف أن القرار قد صدر بناء على وثائق مزورة قدمت   -
 . الدولة 

 ". إذا حكم على خصم بسبب عدم تقديم وثيقة قاطعة كانت محتجزة عند الخصم -

 
 . 218سابق، ص المرجع الغيثاوي عبد القادر،  1
 . 165سابق، ص المرجع ال ،بعوني خالد 2
 . 121سابق، ص المرجع البوزردوم عبد الحكيم،  3
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أجل  "يحدد من نفس القانون فحددت أجل الطعن بالتماس إعادة النظر بشهرين  968أما المادة 
 " ... الطعن بالتماس إعادة النظر بشهرين

مر المقضي ولكن يكتنفه بعض لأكما قد تكون المحكمة أصدرت حكما قطعيا حاز حجية ا
الجوهرية، أو ورد إبهام أو شك في تفسيره، أو تحتمل الغموض في منطوقه أو في أسبابه 

راء، ويصعب تنفيذه،  لآف في تفسير هذا الحكم، وتتباين ا لاعبارته أكثر من معنى، فيثور الخ
ولذلك يجوز لصاحب الشأن أن يطلب من محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم أن تفسر  

المرتبطة   بهام الذي ورد في منطوق الحكم، أو في أسبابه الجوهريةلإوتوضح الغموض وتزيل ا 
 1. له  بالمنطوق ارتباطا جوهريا ويكون مكونا لجزء منه ومكملا

أما دعوى تصحيح الأخطاء المادية يقصد بالخطأ المادي عرض غير صحيح لواقعة مادية أو 
يؤدي إلى تعديل ما قضى به الحكم من  تجاهل وجودها، غير أن تصحيح الخطأ المادي لا

خطاء المادية في المادتين  لأنظم المشرع الجزائري دعوى تصحيح ا 2طراف لألتزامات ااحقوق و 
 286إلى المواد  963دارية والتي أحالت المادة لإجراءات المدنية والإمن قانون ا 964و  963

 .من القانون نفسه 287و 

جال رفع الدعوى فقد حددت بشهرين ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار  لآبالنسبة 
المشوب بالخطأ، ويفصل في طلب التصحيح بعد سماع الخصوم أو بعد صحة تكليفهم  

المستخرجة منه،  بالحضور، يؤشر بحكم التصحيح على أصل الحكم المصحح وعلى النسخ
 "3.ويبلغ الخصوم المعنيون بحكم التصحيح

 

 

 
 . 220- 219سابق، ص ص المرجع الغيثاوي عبد القادر،  1
 . 218سابق، ص المرجع الغيثاوي عبد القادر،  2
 . 122سابق، ص المرجع البوزردوم عبد الحكيم،  3
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 الطعن في القرارات الصادرة  المطلب الثاني:

خلال هذا المطلب إلى الطعن في قرار قابلية التنازل في الفرع الأول، والطعن في  نتطرق من 
 قرار نزع الملكية في الفرع الثاني. 

 الطعن في قرار قابلية التنازل  الفرع الأول:

ك والحقوق المطلوب نزع ملكيتها مرحلة هامة في عملية ملالأ إصدار قرار القابلية التنازل عن ا
نزع الملكية، وتكمن أهميتها في مضمون القرار حيث يتضمن قائمة العقارات والحقوق العينية 

التعويض الذي تعده   ضافة إلى هوية المالكين كما يتضمن تقريرلإخرى المزمع نزع ملكيتها بالأا
 1. ك الدولة، وقاعدة حسابهملالأمصالح إدارة ا 

ك والحقوق العقارية المطلوب  ملالأدارة تهدف الى تحديد ا لإجراءات سابقة تتخذها الإفهو تتويج 
التعويض المستحق   نزع ملكيتها وهوية المالكين وأصحاب الحقوق المعنيين وكذا تحديد مبلغ

 2. عن نزع الملكية 

جراءات يمكن إثارتها في إطار الطعن في قرار القابلية للتنازل  لإأن كل هذه ا ىشارة إللإتجب ا
 .لغاء أو دعوى القضاء الكامللإعن طريق دعوى ا

يقوم الوالي المختص إقليميا وبناءا على ملف التحقيق الذي يقدمه له المحافظ المحقق 
والمتضمن المخطط الجزئي، والمحضر النهائي وكذلك جميع الوثائق المستلمة أو المعدة أثناء 

ك الدولة المتضمن تقدير لاالتحقيق، قائمة العقارات وهوية المالك....الخ وكذا تقرير إدارة أم
خير تنطبق  لأ التعويض، بتحرير قرار إداري يتضمن القابلية للتنازل عن الملكية، إن هذا القرار ا

 .3لغاءلإ ا داري، وبالتالي فهو مجال للطعن فيه بدعوى لإعليه كل أوصاف القرار ا

 
 . 60سابق، ص المرجع اللصلج سارة،  1
 . 273سابق، ص المرجع الغيثاوي عبد القادر،  2
 . 278، ص نفسهمرجع الغيتاوي عبد القادر،  3
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جراءات المتعلقة بالطعن في قرار قابلية التنازل هي نفسها المطبقة في لإيما يخص الشروط وا وف
أن قرار قابلية التنازل يتميز عن باقي القرارات  الطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية، إلا

جراءات التمهيدية وبالرجوع إلى أحكام القانون لإيجوز الطعن في ا خرى، في كونه لالأا
يمكن  لاحقة لقرار التصريح بالمنفعة العمومية  لاجراءات ال لإيمكننا القول أن كل ا  11/91

في إطار الدعاوى المتعلقة بقرار قابلية التنازل والقاضي يراقب  الطعن فيه أمام القضاء، إلا
 17جراءات المتعلقة بالتحقيق الجزئي أو القطعي المنصوص عليه في المادة لإمدى احترام ا 
 . 186/93من المرسوم التنفيذي  12والموضح في المادة   11/91من القانون 

القضائية   "يرفع الطرف المطالب الدعوى أمام الجهة 11/91من القانون رقم  26نصت المادة 
يتضح من هذا ان "، إذا حصل اتفاق بالتراضي المختصة في غضون شهر من تاريخ التبليغ إلا

ل شهر من تاريخ التبليغ في حال حصول اتفاق المشرع قد اشترط أن يرفع الطعن خلا
 .جال بالنسبة لقرار التصريح بالمنفعة العمومية لآبالتراضي وهي نفس ا 

من القانون سالف الذكر على أنه "يرفع الطعن المطالب الدعوى أمام  51ونصت المادة 
 ." إذا حصل اتفاق بالتراضي الجهات القضائية المختصة في غضون شهر من تاريخ التبليغ إلا

يبين لنا هذا النص أن المشرع لم يحدد الجهة القضائية المختصة، وبالرجوع إلى المواد المنظمة  
لغاء أو دعوى التعويض، ما دام لإلقرار القابلية للتنازل نجد أن الطعن يمكن أن يكون بدعوى ا

لغاء، فإنه  لإدارة، وما دمنا نتحدث عن دعوى الإالقرار يشتمل على مبلغ التعويض الذي تحدده ا
دارية التي تختص بالنظر في لإوبالرجوع إلى القواعد العامة فإن الطعن يكون أمام المحكمة ا 

الطعون في القرارات التي يصدرها الوالي المختص بإصدار قرار القابلية للتنازل، وتكون قابلة 
 1. ستئناف أمام مجلس الدولة لال

 
 . 280- 278سابق، ص ص المرجع الغيتاوي عبد القادر،  1
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ختصاص بالرقابة على مضمون القرار، داري عادة رقابته على الالإكما يمارس القاضي ا
إضافة على الرقابة على إجراءات تبليغ القرار، كما أن هناك إمكانية رقابة قرار التصريح  

 . بالمنفعة العمومية بمناسبة الرقابة على قرار القابلية للتنازل 

داري الصادر عن جهة مختصة لإلغاء هي ما إن كان القرار الإوأهم مسألة يراقبها قاضي ا
موضوعيا وزمانيا ومكانيا، وفي هذا الصدد يراقب القاضي ما اذا كان قرار قابلية التنازل هذا  

 1. صادرا عن جهة مختصة

جراءات  لإ، فإن ا - التي تتعدد جهات التصريح به-وباستثناء قرار التصريح بالمنفعة العمومية 
ك  ملالأخرى لعملية نزع الملكية يباشرها الوالي المختص إقليميا بمعنى الوالي الذي تقع الأا

جراءات لإيتكفل بإجراءات نزعها، ومن بين هذه ا يته فهو من والحقوق العينية في إقليم ولا
ت ما إن كان  لاإصدار قرار قابلية التنازل. كما يراقب القاضي المختص بالدعوى وفي كل الحا

ختصاص المكاني للوالي، قرار قابلية التنازل صادر عن الوالي المختص إقليما أي تحديد الا
 2. صدار القرار لإختصاص الزماني والموضوعي ضافة إلى الالإبا

كما نجد ان المشرع الجزائري قد ألزم بضرورة أن يشمل قرار قابلية التنازل وتحت طائلة  
ن، على محتوى معين فما دام أن قرار قابلية التنازل يكون مسبوق بإجراءين هامين وهما لاالبط

بد أن يذكر فيه ما تم التوصل إليه، ذلك أنه لازمة فلا التحقيق الجزئي وتقييم التعويضات ال
يترتب على التحقيق الجزئي، إعداد قائمة العقارات والحقوق العينية وهذان العنصران يجب  

ك ملالأ، كما أنه يترتب على تقييم التعويض من قبل مصلحة ال ذكرهما في قرار قابلية التناز 
بد من ذكرهما في قرار قابلية الوطنية، تحديد مبلغ التعويض وطريقة حسابه، وهما عنصران لا 

داري المعروض عليه النزاع، يقوم بفرض رقابته على لإمهما يكن فإن القاضي االتنازل، و 

 
 . 189سابق، ص المرجع البعوني خالد،  1
 . 130سابق، ص المرجع البوزردوم عبد الحكيم،  2
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من العناصر الجوهرية لهذا القرار   حظ إغفال أي عنصرذا لاإ محتويات قرار قابلية التنازل، و 
 . حكم بإلغائه

حيث أن المشرع الجزائري اعتبر قرار قابلية التنازل قرار فردي وليس قرار تنظيمي، وبموجب 
ل النزاع المعروض عليه، فإذا وجد القرار  لا، من خلا هذا يتأكد القاضي ما إذا تم تبليغ القرار أم

حظ بأن هذا القرار غير مبلغ  مبلغ فيحكم بأن المواعيد بدأت بالسريان بالمخاصمة أما إذا لا
يسري في حق المنزوع منه الملكية   لا فيقضي بأن أجل شهر للمخاصمة في قرار قابلية التنازل

 1. دون الوصول إلى إلغاء هذا القرار لعدم التبليغ

داري لمشروعية قرار قابلية التنازل، قد يطرح عليه إشكال ذلك أنه قد لإبمناسبة فحص القاضي ا
من حيث - جراءات السابقة على اتخاذه لإيكون قرار قابلية التنازل مشروعا، سواء من حيث ا

أو سواء من حيث القرار في حد ذاته، غير أن قرار  - القيام بالتحقيق الجزئي وتقديم التعويض
ي سبب ولم يطعن فيه أصحاب المصلحة في لأالتصريح بالمنفعة العمومية يكون غير شرعي 

وقته، فهل يمكن أن تطرح مسألة مشروعية قرار التصريح بالمنفعة العمومية بمناسبة النظر في 
 .بلية التنازللغاء المرفوعة ضد قرار لإدعوى ا

 الطعن في قرار نزع الملكية  الفرع الثاني:

داري، باعتباره يجرد  لإقرار نزع الملكية الصادر عن الوالي هو أيضا يخضع لرقابة القاضي ا
 .دارة المستفيدةلإشخاص من ملكيتهم وبنقلها إلى الأا

حتى يتمكن الطاعن من رفع دعوى إلغاء ضد هذا قرار يجب أن تتوفر بعض الشروط منها 
والتي تم التطرق   (13مادة ) دارية لإجراءات المدنية وا لإالعامة المنصوص عليها في قانون ا

هلية  لأإليها في دعوى إلغاء قرار التصريح بالمنفعة العمومية والمتمثلة في الصفة والمصلحة وا
 :يلي وهناك شروط خاصة بهذا الطعن والمتمثلة فيما

 
 . 132، ص  نفسهمرجع البوزردوم عبد الحكيم،  1



 الفصل الثاني: منازعات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة .......................................... 

 84 

 :المطعون فيهداري لإشرط القــــرار ا -

لغاء  لإعلى انه لكي يتم قبول دعوى ا ،1دارية لإجراءات المدنية والإقانون ا 819نصت المادة 
 . داري المطعون وهو قرار نزع الملكية لإ يجب أن ترفق عريضة الدعوى بالقرار ا 

 :ميـــعــــــاد الطعــــن ضــــد قرار نزع الملكية -

مسألة الطعن ضد قرار نزع الملكية وذلك من   ىالجدير بالذكر أن المشرع الجزائري لم يتطرق إل
أو المرسوم التنفيذي رقم   11/91سواء القانون رقم  ،ل التشريع المنضم لنزع الملكيةلاخ

 2000/09/23المؤرخ في  24-00جراء نزع الملكية رقم لإوحتى المرشد التطبيقي  93/186
بما فيها ميعاد  ،الى إجراءات ذلك  ولا ،القرارحيث أن المشرع لم يشر الى إمكانية الطعن ضد 

 .الطعن

 :الجهة القضائية المختصة بالنظر في الدعوى  -

ستاذ مسعود شيهوب أن المنازعات الناتجة عن المساس الخطير بالملكية الخاصة لأيري ا
لأفراد يعود إلى مبدأ ثابت في النظام القضائي الفرنسي مفاده أن القاضي لساسية لأوبالحقوق ا

لك فكلما كان هناك مساس إداري بحق  ذ ساسية والملكية الفردية وللأالعادي هو حامي الحريات ا
ختصاص للقضاء العادي وليس للقضاء فراد او حرياتهم كلما انعقد الالأساسية للأمن الحقوق ا 

. وينبع هذا المبدأ 2ختصاص مر تقييدا ثابتا في قواعد توزيع الالألقد أصبح هذا ا  داري،لإا
ويستخلص من جملة النصوص المتفرقة التي تسمح بتدخل القاضي كلما كان هناك مساس  

لغاء قرارات نزع الملكية يبقي من لإختصاص بالاولو أن ا (حالة نزع الملكية)بالملكية الفردية 
منازعات التعويض وحتى في هذه   ى يبقي للقضاء العادي سو   داري ولالإاختصاص القضاء ا 

 
داري تحت طائلة عدم  لإالقرار اتنص على أنه يرفق مع العريضة الرامية إلغاء او تفسير او تقدير مشروعية  819المادة  1

دارة من تمكين المدعي لإداري المطعون فيه ما لم يوجد مانع مبرر. فإذا ثبت ان هذا المانع يعود الي امتناع الإالقبول القرار ا
 متناع من القرار المطعون فيه أمرها القاضي المقرر بتقديمه في اول جلسة ويستخلص النتائج القانونية من هذا الا

ول، الطبعة  لأدارية، الجزء ا لإنظمة القضائية المقارنة والمنازعات الأدارية، الإمسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات ا 2
 . 131، ص 2015الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 



 الفصل الثاني: منازعات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة .......................................... 

 85 

ضرار الناتجة عن التأخر في  لأداري بالتعويض عن الإ ختصاص يبقي للقاضي ا خيرة فان الالأا
 .1دارية لنزع الملكية لإسير المرحلة ا

ت التي حددها  داري رقابته في قرار نزع الملكية الحالالإ من المسائل التي يبسط عليها القاضي ا
  91-11مكرر من القانون رقم  29و 29القرار والتي نصت عليها المادتين المشرع لتحرير هذا 

ت يمكن لها إصدار قرار النزع في غير هذه الحالا ت ولادارة مقيدة بهذه الحالالإوعليه فإن ا
 . التي هي على سبيل الحصر

يشترط المشرع ضرورة تبليغ قرار القابلية عن التنازل والذي من بين البيانات التي يحملها مبلغ 
ك الدولة، وعندها فإن المعنيين قد يقبلوا بهذا التعويض  التعويض المقدر من قبل مصالح أملا

وبالتالي يكون هناك تراضي بين الطرفين أو أن يفصحوا عن المبلغ الذي يطلبونه في غضون  
تفاق دارة بالمطلب ثم الا لإيوما من تاريخ تبليغهم بالقرار، فإذا قبلت ا (15)خمسة عشر 

 2. بالتراضي كذلك وعليه في الحالتين يحرر الوالي المختص قرار بنزع الملكية

دارة أن  لإويتضح انه اذا انقضت هذه المدة ولم يرفع أصحاب الشأن هذه الدعوى فإنه يمكن ل
يفهم منها أن صاحب الملكية قد رضي  تصدر قرار نزع الملكية، غير أنه في هذه الحالة لا

جال  لآ ل اأنه لم يرفع الدعوى خلا يكون راضيا بالتعويض إلا بالتعويض، ذلك أنه قد لا
حقا، دون أن يؤثر ذلك في مسألة لاالمحددة، مما يسمح له بالمنازعة في قيمة التعويض 

دارة لإ تتعطل ا لاإصدار قرار نزع الملكية، إذ أن الحكمة من تحديد مدة شهر واحد هي حتى 
 3. في نقل الملكية، فبمرور هذه المدة يمكن لها إصدار قرار نزع الملكية

 
 . 62سابق، ص المرجع الصلج سارة، ل 1
 . 290سابق، ص المرجع الغيثاوي عبد القادر،  2
 . 202سابق، ص المرجع البعوني خالد،  3
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خير أن يطعن  لأدارة والمنزوع ملكيته يمكن لهذا ا لإوفي حالة عدم حصول اتفاق بالتراضي بين ا
ل مدة شهر من صدوره، وفي هذه الحالة يوقف صدور  لغاء ضد قرار القابلية للتنازل خلالإبا

 .قرار نزع الملكية إلى غاية الفصل في الطعن بقرار نهائي

ما إذا صدر قرار قضائي لصالح نزع الملكية، والذي يسمح للوالي بإصدار قرار النزع يجب أن  أ
يكون نهائيا، أي استوفى كل طرق الطعن العادية والغير العادية وبمفهوم المخالفة فإنه إذا 

صدر قرار قضائي لغير صالح نزع الملكية أو كان القرار القضائي لصالح نزع الملكية ولم يكن 
ر نزع الملكية وإن فعلت فإن عملها غير مشروع، مما الإدارة أن تصدر قر ليمكن  ائيا فإنه لانه

 .1لغاءلإيتوجب إلغائه من طرف القاضي عن طريق الطعن فيه بدعوى ا

وتخص  2008نص المشرع الجزائري على هذه الحالة الخاصة بموجب قانون المالية لسنة 
ستراتيجي والتي يتم إقرار انجاز البنى التحتية ذات المنفعة العامة، وذات البعد الوطني والا

  ( نقل الملكية (منفعتها العامة بموجب مرسوم تنفيذي، وهنا يقوم الوالي بإصدار قرار نزع الملكية  
مكرر من القانون  29مباشرة بعد الدخول في الحيازة، هذه الحالة خاصة جاءت بها المادة 

ت السابقة وتتميز السالف الذكر، مما يجعل هذه الحالة الخاصة تخرج عن الحالا 11-91
صدور قرار قضائي  انتهاء آجال الطعن ولا تفاق بالتراضي ولاينتظر فيها الوالي الا  لاعنها، ف

المعروض عليه النزاع  .نهائي لصالح نزع الملكية حتى يصدر قرار نزع الملكية وعلى القاضي
أن يتأكد من أن المنفعة العمومية ثم التصريح بها بموجب مرسوم تنفيذي، وأن المشرع يتعلق  

ر نزع الملكية صدر  ابإنجاز البنى التحتية وأن البعد الوطني والاستراتيجي وإلا اعتبر أن قر 
 ت المحررة قانونا، وبالتالي يمكن إلغاؤه. خارج الحالا

احترام   لغاء ضد قرار نزع الملكية، فإن القاضي يراقب ما مدىلإعلى العموم، إذا رفعت دعوى ا
 . ت المحددة قانونا وضمن أي حالة أصدرته دارة في إصدارها لهذا القرار الحالالإا

 
 . 138- 137سابق، ص ص المرجع البوزردوم عبد الحكيم،  1
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 المبحث الثاني: المنازعات المتعلقة بالتعويض والحقوق المكملة لها

تعرف دعاوى القضاء الكامل بأنها مجموعة الدعاوى التي يرفعها أصحاب الصفة القانونية  
تراف بوجود حقوق شخصية وكذا تقرير علاوالمصلحة من أجل مطالبة السلطات القضائية ل

إن هذا التعويض يعتبر من أهم   ضرار المادية أو المعنوية،لأالتعويض لما أصابها جراء ا
 .الحقوق والضمانات التي رتبها القانون للمتضررين

حيث أنه في مجال نزع الملكية يعتبر التعويض من أكثر المسائل التي تثور بشأنها نزاعات بين 
دارة هي التي تقوم تحديده مما قد  لإدارة والمنزوع ملكيته ويرجع السبب في ذلك إلى أن الإا

تراعي كل الجوانب المتعلقة   وقد لا نصاف،لإاحترامها لمبادئ العدالة وا يؤدي إلى عدم 
في حالة الطعن   يمكن أن يتدخل في هذه العملية إلا داري لالإبالتعويض، حيث القاضي ا

ته مبلغ التعويض وطريقة حسابه التي تقوم أمامه في قرار القابلية للتنازل والذي من بين مشتملا
 1. ك الدولةلاملأ بها إدارة ا

 رقابة القاضي الإداري لقيمة الملك المنزوع  المطلب الأول:

ك المنزوعة تقتضي وجوبا التطرق إلى معرفة لاملأ داري لقيمة ا لإن دراسة رقابة القاضي اإ
وكذا معرفة دور القاضي   (ول لأ الفرع ا)الجهة القضائية المختصة وآجال رفع هذه الدعوى 

 ثاني(.الفرع الالإداري في تسوية النزاعات )

 الجهة القضائية المختصة وآجال الدعوى  الفرع الأول:

وجب علينا ان نذكر بداية وقبل التطرق الى الجهة القضائية المختصة بتسوية نزاعات التعويض  
خيرة وكغيرها يشترط لرفعها ما يشترط  بشروط قبول دعوى التعويض عن نزع الملكية فهاته الأ

 
 . 70سابق، ص المرجع اللصلج سارة،  1
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تطبق في هذا  في أي دعوى إدارية من الصفة والمصلحة واختصاص واحترام الميعاد، إذ
 1. المجال القواعد العامة

 الجهة القضائية المختصة  أولا:

الطعون في مبلغ التعويض الناجمة عن عملية نزع  في ر ظن التحديد الجهة القضائية المختصة ب
الذي عليه تجنب رفض دعواه لعدم   ،خاصة بالنسبة لرافع الدعوي  ،هميةلأالملكية أمر بالغ ا 

ختصاص في دعاوي  تجاه الذي اخذه المشرع الجزائري في مجال الاولدراسة الا ،ختصاص الا
 .جتهادات القضائيةالنصوص التشريعية ثم بعض الا ىالتعويض لنزع الملكية سنتطرق ال

 :النصوص التشريعية-1

ن المحاكم وإ، ورد فيها 800دارية: نصت عليه المادة لإجراءات المدنية والإقانون ا للامن خ
ية العامة بمعنى أنها تتمتع  ختصاص العام والولادارية هي الجهات القضائية صاحبة الا لإا

ية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات لا ختصاص في الدعاوى التي تكون الدولة والو بشمولية الا
ختصاص لهذه  من نفس القانون تعطي الا 801دارية طرف فيها، كما أن المادة لإالصبغة ا 

المحاكم بالنظر في دعوى القضاء الكامل إذا كانت الدولة طرفا او احد الهيئات المذكورة في 
 . 800المادة 

دارية استنادا إلى المعيار لإختصاص يؤول إلى المحكمة ا يفهم من النص السابق ان الا
تالي فإنه في مسألة نزع الملكية خاصة فيما يتعلق بالتعويض فإنه ينعقد للقاضي الالعضوي وب

 .داري لإا

من قانون إ ج م إ قد أحالت إلى المادتين  803ختصاص المحلي فإن المادة لالأما بالنسبة 
ختصاص يؤول للجهة القضائية التي تقع  حيث بالرجوع إلى هاتين المادتين فإن الا 38و 37

 
 . 327سابق، ص المرجع الغيثاوي عبد القادر،  1
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ختصاص لم يكن له موطن معروف فيعود الا  إنفي دائرة اختصاصها موطن المدعي عليه و 
 .للجهة القضائية التي يقع فيها آخر موطن له

 ي إشكال ألالأ ستاذ غيثاوي عبد القادر تجنبا لأجدر على المشرع حسب رأي اكان من الأ
 40/02المادة  ىبل كان عليه أن يحيل ال 38و 37المادتين  ىال 803يكتفي بإحالة المادة 

التي يوجد  الجهة القضائية  ىختصاص في المسائل العقارية يؤول الهاته المادة التي تجعل الا
 1. )الوالي ) بها العقار وهو طرح يتجانس مع موطن المدعي عليه 

- 76مر رقم من الأ 31و 16ل المادتين لاأما التشريعات المتعلقة بنزع الملكية، يتبين من خ
داري وبهذا يكون المشرع الجزائري قد لإأن تحديد التعويض هو من اختصاص القاضي ا 48

القاضي   ىختصاص اذ جعله يعود مباشرة إللة الاأجراءات المدنية في مس لإساير قانون ا
الساري حاليا فان مواده لم تحدد صراحة الجهة القضائية  11/91أما القانون رقم  .داري لإا

فقد جاءت كلها تحت   28و   26و  14و  13ل المادة النزاع من خلافي ر ظن الالمختصة ب
عنوان الجهة القضائية المختصة دون ان تحدد هاته الجهة بدقة، كذلك هو الحال بالنسبة 

رفع الدعوي أمام  ى، والتي نصت عل39ل المادة لامن خ 186/93للمرسوم التنفيذي رقم 
 .2القاضي المختص

عموما مهما اختلفت المعايير في جميع النصوص القانونية العامة او الخاصة فالنتيجة واحدة  
 .داري لإحيث ان المشرع الجزائري جعل الدعوي المتعلقة بنزع الملكية من اختصاص القاضي ا

 :ل تطبيقات القضاء ل الجهة المختصة من خ-2

ية في قضية الوكالة الوطنية للتسيير والتنظيم العقاريين لولا  2007قضت المحكمة العليا سنة 
الذي يعاب عن القرار المطعون فيه عدم اختصاص  ول:لأعن الوجه ا (ز ص)البويرة ضد 

 
 . 327سابق، ص المرجع الغيثاوي عبد القادر،  1
 . 327، ص نفسهغيثاوي عبد القادر، المرجع  2
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خير لأوتجاوز السلطة، كونه قضي للمطعون ضده بالتعويض مع ان من قام بنزع الملكية، هذا ا 
 .داري لإدارة وان الجهة المختصة بالفصل في التعويض هي القضاء الإهي ا

التعويض عن نزع الملكية تدخل ضمن منازعات في قرار آخر لمجلس الدولة، قضي بان دعوي 
المجالس  ى مستو  ىدارية عللإالقضاء الكامل وهي بذلك تكون من اختصاص الغرف ا 

 1. القضائية

قليمي جاء فيه حيث أنه من  لإختصاص اجاء في قرار لمجلس الدولة في قضية تتعلق بالا
ية تيزي وزو لفائدة المؤسسة الوطنية للرخام  الثابت أن نزع الملكية تم بقرار صادر عن والي ولا

 .وأن النزاع يدور التعويض فقط

حيث أنه في هذه الحالة أن مجلس قضاء الجزائر غير مختص للفصل في هذه القضية طبقا  
ختصاص من النظام العام يجوز إثارتها لة الاأجراءات المدنية مع أن مس لإمن قانون ا 7 للمادة

صلية لأجراءات مما يتعين إلغاء القرار المستأنف مع رفض الدعوي الإت افي أي حالة من حالا
 2. خرى المثارة لأدون اللجوء للدفوع ا

 آجال رفع الدعوى  ثانيا:

حدد المشرع الجزائري الطعن في تقدير التعويض عن نزع الملكية بمهلة محددة ويسقط هذا 
دارة نهائيا ويمكن تحرير القرار لإتالي يصبح التعويض المقترح من طرف ا الالحق بانقضائها وب

بقولها يحق للطرف  11/91قانون  26داري بنقل الملكية، هذا ما نصت عليه المادة لإا
ل شهر واحد يبدأ من تاريخ التبليغ بقرار القابلية  المطالب برفع دعوى أمام الجهة القضائية خلا

 .يمكن رفع هذه الدعوى  جل فإنه لالأللتنازل. وبالتالي بعد انقضاء هذا ا

 
، قضية وزير السكن ضد ورثة حليمي (الغرف مجتمعة)الصادر عن  ،2003جويلية   22، بتاريخ  008247القرار رقم  1

 . 6، ص 2003، 4 قسم المستندات، العدد وقدور ومن معهم، مجلة مجلس الدولة،
معتوق بوسعد ية تيزي وزو ضد قضية والي ولا ، الصادر عن مجلس الدولة،2000جويلية   10، بتاريخ  199379القرار رقم  2

 .بن سعيد ومن معه
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كتفت فيه بتأييد القرار ا دارية بالمحكمة العليا قرار لها لإفي هذا الصدد أصدرت الغرفة ا
ن المنازعة في التقييم جاءت بعد انقضاء أجل  لأالمستأنف والذي قضى بعدم قبول الدعوى 

ن  أ متضررين فيجبليضيع الحق من أصحابه باعتبار التعويض أهم ضمان ل شهر. وحتى لا
تكون عملية التبليغ كاملة وقانونية وواضحة كما يشترط أن يقدم القرار إلى المعني نفسه، كما 

ذا تم التبليغ مضمونة وإيشترط أن يتم التبليغ بواسطة موظف محلف أو عن طريق رسالة 
بطريقة قانونية يفتح المجال لرفع دعوى التعويض وفي حال عدم الطعن يصبح مبلغ التعويض  

لية للتنازل يصبح محصنا من الرقابة القضائية، ومما يترتب عليه المقترح نهائيا وقرار القاب
 1. إصدار قرار نقل الملكية

 دور القاضي الإداري في تسوية النزاعات الناشئة عن التعويض الفرع الثاني:

الملكية داري دورا هاما في تسوية النزاعات المترتبة على التعويض عن نزع لإيلعب القاضي ا
جراءات والطرق المحددة قانونا من أجل الوصول إلى لإحيث يقوم القاضي بإتباع مجموعة من ا 

حل لهذه النزاعات، حيث يتمتع بسلطة واسعة في هذا المجال وذلك من أجل الوصول لتوازن  
بين المصلحتين، حق الملكية والنفع العام، وهو يتمثل في تقدير التعويض العادل الذي يشمل  

طراف، بل عليه أن يأمر من تلقاء نفسه بأي إجراء يراه ضروريا لأ ضرار وينصف كل الأجميع ا
 2. نتقال والمعاينةالقضائية والا جراءات في الخبرةلإللفصل في هذه الدعوى، حيث تتمثل هذه ا

 اللجوء إلى الخبرة  أولا:

صلية أن اللجوء إلى الخبراء يعود للسلطة التقديرية للقاضي، فيجوز له أن يأمر لأ القاعدة ا
بإجراء خبرة في أي مسألة فنية تعرض عليه للفصل فيها وحسب ظروف كل دعوى فهناك  
دعاوي يجد القاضي في ملفها ما يساعده للفصل فيها دون اللجوء إلى الخبير، إذا كانت 

ة لخبراء مختصين، وبالمقابل هناك دعاوى فنية متخصصة المسألة واضحة يفهمها دون حاج

 
 . 70سابق، ص المرجع اللصلج سارة،  1
 . 72مرجع نفسه، ص اللصلج سارة،  2
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ستعانة بهم.  شخاص ذوي خبرة، بحيث يستحيل على القاضي الفصل فيها دون الالأتحتاج 
ومثل ذلك النزاع المتعلق بالتعويض في إطار نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، في هذه  

 1. خيرة يجد القاضي نفسه مضطرا إلى ندب خبيرلأالحالة ا

على "يجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب أحد  08/09من القانون  126قد نصت المادة 
كما يجب "، الخصوم تعيين خبراء أو عدة خبراء من نفس التخصص أو من تخصصات مختلفة 

 :وهي  08/09من قانون  128مر بإجراء الخبرة ما يأتي وهو المبين في المادة الحكم الآ 

 . تعيين عدة خبراءقتضاء تبرير سباب التي بررت اللجوء إلى الخبرة وعند الالأعرض ا -
 . بيان اسم ولقب وعنوان الخبير أو الخبراء المعنيين مع تحديد التخصص  -
 . تحديد مهمة الخبير تحديدا دقيقا -
 . تحديد آجال إيداع تقرير الخبرة بأمانة الضبط -

 :وتتمثل مهام الخبير في مجال نزع الملكية عموما

 . طراف وسماعهملأباستدعاء ا -
نتقال إلى عين  راضي الموضوعة محل النزع والالأالمتعلقة بافحص جميع الوثائق  -

ت الصادرة في هذا الشأن اضي المنزوعة ومقارنتها بالعقار ا ر لأالمكان وإعداد مخطط ل
 وتحديد الملاك وذكر هويتهم. 

ك المنزوعة بحسب السعر المعمول به بتاريخ نزع الملكية وفي  ملالأ عداد تقييم نقدي لإ  -
حالة ما إذا عين القاضي عدة خبراء وبعد القيام بعملهم قد يتوصل كل خبير إلى نتيجة 

 .في هذه الحالة يتعين كل واحد إعداد تقرير وتبرير ما تم التوصل إليه

 
أحكام التعويض عن نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية في التشريع الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات نيل   قواند سهام، 1

جامعة محمد خيضر بسكرة،  ،شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق 
 . 95-94، ص 2017
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شارة إلى أن الخبير أو الخبراء قبل القيام بالمهام الموكلة لهم فإنهم يؤدون اليمين أمام  لإيجب او 
القاضي إذا كانوا غير مقيدين في قائمة الخبراء أو يقوموا بوضع نسخة اليمين في ملف 

القضية، إن الخصوم يمكن لهم رد الخبير أو الخبراء وذلك بتقديم عريضة تتضمن أسباب رد 
أيام من تاريخ التبليغ بهذا التعيين وأسباب الرد حددتها المادة  08ل لقاضي خلاتوجه إلى ا

 1.من ق إ م إ 133

على " .... يجب على الخبير إخطار الخصوم بيوم   08/09من القانون  135ونصت المادة 
إذا كان حضورهم مستحيل بسبب  ، إلا"وساعة ومكان إجراءها عن طريق محضر قضائي

ك، فإن حضور المالك ضروري، كما أن للخبير أن يطلب ملالأطبيعة الخبرة، ومن أجل تقييم ا 
نجاز مهمته دون تأخير وهذا ما جاءت به  من الخصوم تقديم المستندات التي يراها ضرورية لإ 

 .دارية لإجراءات المدنية وامن قانون الإ 137المادة 

يستطيع تفويضها ويباشر  على الخبير أن يقوم بالتنفيذ الشخصي للمهمة الموكلة إليه، فهو لا
ستماع إلى  جتماع بالخصوم من اجل الا مه الحكم القضائي بندبه ويقوم بالاالتنفيذ بمجرد استلا

 2. تصريحاتهم وتقديم كل ما لديهم من وثائق ومستندات تتصل بموضوع النزاع 

ت والمصاعب وفي هذه  لاعمال الموكلة له بعض المشكلأقد تعترض الخبير بمناسبة القيام با
شكاليات التي تعترض تنفيذ مهمته، كما يمكنه عند لإالحالة يقوم برفع تقرير عن جميع ا

وعندها يأمر القاضي باتخاذ أي تدبير يراه ضروريا، ولقد أجاز  الضرورة طلب تمديد المهمة، 
ستعانة ببعض الجهات المساعدة، كحاجة الخبير إلى الترجمة المكتوبة أو  القانون للخبير الا

وتتويجا   حيث له أن يختار من بين المترجمين المعتمدين، أو يرجع للقاضي في ذلك. الشفوية،
حظات لاأقوال وم للمهمة الموكلة إليه، فإن الخبير مطالب برفع تقرير يتضمن على الخصوص،

 
 . 73سابق، ص المرجع اللصلج سارة،  1
 . 151سابق، ص المرجع البوزردوم عبد الحكيم،  2
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الخصوم ومستنداتهم، عرض تحليلي عما قام به وعانية في حدود المهمة المستندة إليه ونتائج  
 1. إذا طلب تمديده  مر بالخبرة، إلالآجل المحدد في الحكم الأل االخبرة، ويقدم الخبير تقريره خلا

بعد قيام الخبير المعين بإنجاز الخبرة المسندة إليه يتم إعادة القضية للجدولة بعد الخبرة ومن ثم  
داري بما ورد في الخبرة للتعرف على أساس تقدير التعويض عن نزع لإيستعين القاضي ا

إذا رأى   رالملكية للمنفعة العمومية وبناء عليها يمكن للقاضي أن يقرر التعويض المناسب للضر 
 .أن هذه الخبرة وافية 

أما إذا رأى أن التقدير مشوب بنقائص أو أن الخبير اعتمد على معطيات خاطئة، أو مثال على 
يأخذ برأي الخبير ويمكن  سعر السوق السوداء في تقدير التعويض فإنه في هذه الحالة لا

ومنصفا، وفي هذه الحالة فإن   للقاضي أن يقدر بكل سيادة مبلغ التعويض الذي يراه عادلا
تقديرية تمكنه من   القاضي ملزم بتبرير ذلك، ذلك أن القاضي غير ملزم برأي الخبير وله سلطة

 2. زم لاتقرير التعويض ال

 انتقال القاضي للمعاينة  ثانيا:

على "يجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب   08/09من القانون   146تنص على ذلك المادة 
 "... من الخصوم القيام بإجراء معاينات أو تقييمات أو تقديرات

نتقال للمعاينة في شكل مر بالالأ أن يتم ا 08/09من قانون  125-123-121تستوجب المواد 
ع عليه فطبقا لهذا يقوم  طلا طراف الدعوى الالأقرار تحضيري مكتوب وهذا بغرض السماح 

القاضي بتحديد يوم وساعة انتقاله بموجب قرار مكتوب ويسعى الطرف المستعجل لتنفيذه وهذا  
 3.خرى لأطراف الأ يطلب من أمين الضبط تبليغه ابأن 

 
 . 349سابق، ص المرجع الغيثاوي عبد القادر،  1
 . 351سابق، ص المرجع الغيثاوي عبد القادر،  2
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ثبات تسمح للقاضي بالتعرف على الوقائع في مكان النزاع حيث  لإ نتقال والمعاينة هو وسيلة الا
يقوم القاضي بمشاهدة مكان النزاع بنفسه من أجل التوصل إلى المعرفة الحقيقية والفصل في 

الدعوى على ضوء نتيجة المعاينة، كما يمكن للقاضي أن يصطحب من يختار من أهل الخبرة 
من ق   147مادة  (سترشاد بخبرته الفنية في موضوع النزاع ستعانة به عند إجراء المعاينة والالال

كما أجازه المشرع أن يجتمع إلى الشهود الذين رأى لزوما لسماع شهادتهم بعين المكان  (،إ م إ
 (. ق إ م إ 148المادة )

زمة للعقارات المنزوعة ويقوم بعد ذلك بتحرير لابالتالي فإن القاضي هنا يقوم بإجراء تقييمات ال 
محضر المعاينة ويوقع عليه القاضي ويثبت فيه إجراءات المعاينة وما ثبت فيها ويودع 

 1. المحضر بملف الدعوى 

 سلطة القاضي ورقابته على الحقوق الموالية لنزع الملكية  المطلب الثاني:

المطلب إلى السلطة التقديرية للقاضي في تحديد التعويض في الفرع نتطرق من خلال هذا 
 الأول، أما الفرع الثاني فخصصناه للرقابة القضائية على الحقوق المكملة لنزع الملكية. 

 السلطة التقديرية للقاضي في تحديد التعويض  الفرع الأول:

داري لفض لإرقابته على العمل اداري إلى تحقيق الحماية القانونية، ببسط لإيسعى القاضي ا
النزاع المعروض عليه وتقدير القيمة الحقيقية للعقار محل النزع وإقرار التعويض المناسب لذلك 

ول حق المالك أو صاحب الحق المنزوع منه عقاره أو حقه العيني  لأعتبارين هامين امراعاة لا
حقة به. ومن جهة ثانية مراعاة الغرض من  لاضرار اللأفي الحصول على تعويض يغطي كافة ا
 .عملية نزع الملكية وهو تحقيق النفع العام 

كما يجد القاضي نفسه في ظل هذا النزاع مجبرا على تحقيق التوازن بين المصلحتين العامة  
والخاصة فيلعب هنا دورا إيجابيا ويأمر بكل إجراء يراه ضروريا للفصل في النزاع، فقد يلجأ إلى 

 
 . 75سابق، ص المرجع اللصلح سارة،  1
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ستعانة بخبراء فنيين في جراء التحقيق ومنه الالإطراف المتنازعة، وقد يلجأ لأ إجراء الصلح بين ا
ح وتعويض معين وقد يستغني عن كل هذه االميدان العقاري وإجراء خبرة حول الموضوع اقتر 

الفصل بدقة  جراءات وينتقل لمعاينة المكان شخصيا حتى تتضح الصورة أمامه ويتسنى لهلإا
 1. وموضوعية

 دارة لإداري اتجاه تقييم الإسلطــــــة القاضـــــي ا أولا:

  لاتقتصر سلطة القاضي في تحديد التعويض عن نزع الملكية، على تقرير الخبير تبدأ أص لا
نما الدولة والذي  وإك العقاري الذي يعينه، داري الذي تعده مصلحة أملالإ في مواجهة التقرير ا

هذا التقييم   يقدر قيمة التعويض الذي تقترحه السلطة نازعة الملكية على المنزوع منه الملكية.
ك الدولة إلى كفة نحياز مصلحة أملالاءم وقيمة الملك المنزوع، نظرا يتلا داري غالبا ما لالإا
مر الذي يستدعي المنزوع منه الملكية للمخاصمة في قيمة التعويض، ذلك أن رضا  لأ دارة، الإا

 . رحتيعني أنه قبل التعويض المق لا المنزوع منه الملكية بعملية نزع الملكية 

ل عناصره وطريقة حسابه،  داري المقترح من خلالإداري يفرض رقابته على التقييم الإالقاضي ا
وذلك على أساس النصوص القانونية الخاصة بنزع الملكية، والقائمة على القاعدة الدستورية 

نصاف التعويض عن نزع الملكية، فهذه النصوص القانونية واجبة التطبيق من وإ المتعلقة بعدالة 
دارة في مدى احترامها لهذه النصوص، مما يجعل هذه لإدارة، ويفرض القاضي رقابته على الإا
 .خيرة تشكل إطار تحديد التعويض سواء إداريا أو قضائيالأا

داري في تحديده للتعويض، بالمبادئ التي أرساها هو نفسه  لإضافة إلى ذلك يتقيد القاضي الإبا
دارية بالمحكمة العليا، إذ أنه لإفي ميدان نزع الملكية، ومن بين هذه المبادئ ما قررته الغرفة ا

في حال رفع الدعوى للمجلس القضائي قصد تحديد التعويض عن نزع الملكية، فإنه يكون 
داري السلطة التقديرية في تقدير التعويض قضائيا، وهذا ما يستفاد من إحدى  لإللقاضي ا

ماي   25المؤرخ في  76/48مر لأ القضايا، والتي جاء في القرار الصادر فيها أنه :"حيث أن ا
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طرق  17لإدارة في مادته لالمتضمن قواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية يرسم  1976
حيث أنه في حالة عدم رضى  ولى أي قبل اللجوء إلى القضاءلأتحديد التعويض في المرحلة ا

من   17ك الدولة كما تقتضيه المادة صاحب الملكية بالتعويض المحدد عن طريق مصالح أملا
 .1التعويض بصفة عادلة مر المذكور فللقاضي كل السلطة لتقييم وتحديد ذلكلأا

دارة، لإفالمبدأ المستخرج من هذه القضية، أنه في حالة نزع الملكية واقتراح التعويض بل من ا
فإذا لم يقتنع به المنزوع منه ملكيته فله أن يرفع دعواه أمام القضاء، وفي هذه الحالة تكون  

داري كامل السلطة التقديرية في تحديد التعويض دون أن يتقيد بالمبلغ الذي اقترحته لإللقاضي ا
ك الدولة، وهذا ما يستفاد من عبارة " فللقاضي كل السلطة لتقييم وتحديد ذلك مصلحة أملا

التعويض بصفة عادلة"، فللقاضي أن يقدر التعويض بصفة عادلة بغض النظر عن تقييم  
دارة، غير أنه تتقيد هذه السلطة نوعا ما بحد أدنى في تقدير التعويض حيث أنه وإنصافا لإا
يتصور أن يحدد تعويضا أقل من التعويض المقترح من   زوع منه الملكية فإنه لاحق المن لل
 .داري لإقا من التقييم ادارة بتقديم هذا المبلغ، انطلالإقل رضيت الأنه على ا لأدارة، لإا

مر لأمن ا  17داري حكمه في القضية المذكورة سابقا وفقا لنص المادة لإاسس القاضي ا
ولى قبل اللجوء لألإدارة طرق تحديد التعويض في المرحلة الباعتبارها المادة التي ترسم  76/48

مكانية تحديد التعويض قضائيا في حال  لإإلى القضاء، في حين أن هذه المادة تفتح المجال 
دارة كيفية تحديد التعويض  لإخر، بينما المواد التي تبين للآطراف بعروض الأعدم رضى أحد ا

، وعليه كان على القاضي أن يستند 76/48من أمر  13 ،14، 15ولى هي لأفي المرحلة ا
استناده على هذه المادة في آخر  ، في حين أن 17ول على هذه المواد عوض المادة  لأفي ا

 .الحيثية يعتبر صحيحا

دارة في مجال التعويض  لإداري وبسط رقابته على عمل الإمهما يكن، فإن تدخل القاضي ا
يعتبر من بين الضمانات الممنوحة للمنزوع منه ملكيته قصد حماية حق الملكية الفردية المكرس  

 
، السنة 2 العدد، ، المحكمة العليا(ع ب)ضد  (وس)المجلة القضائية قضية  ،1991فيفري   10، بتاريخ 77886القرار رقم  1
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دستوريا، وهذا باعتبار أن القاضي حيادي، ويمكن له أن يقدر وبكل موضوعية مبلغ التعويض  
عن نزع الملكية، مما يحقق نوعا من التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، عكس  

دارة قصد التقليل من نفقات  لإك الدولة إلى جهة اداري الذي تنحاز فيه مصلحة أملالإالتقييم ا 
 .الخزينة العامة على حساب صاحب حق الملكية

دارة في تقدير التعويض وإنما يمارس سلطته لإيعتبر أنه يحل محل ا  القاضي بتدخله هذا لا
بعد رفع الدعوى إليه   يكون إلا الكاملة للفصل في النزاع المعروض عليه، فتدخله هذا لا

 1. والمطالبة بتقييم التعويض قضائيا

 داري صاحب سلطة مطلقة اتجاه تقرير الخبرة لإالقاضي ا  ثانيا:

برأي  والتي جاء فيها " .... القاضي غير ملزم 09-08من القانون  144حسب نص المادة 
 ".الخبير، غير أنه ينبغي عليه تسبيب استبعاد نتائج الخبرة 

فالقاضي يتمتع بسلطة تقديرية واسعة اتجاه الخبرة المنجزة من قبل الخبير. فإذا رأى أن الخبير  
  لاأنجز مهمته على أكمل وجه وتوصل إلى نتائج معقولة وأقام خبرته على قواعد صحيحة، ف

قل يصادق عليها جزئيا، أما لأمجال أن يصادق عليها ويحكم بالتعويض المقدر فيها أو على ا 
إذا لم يقتنع القاضي بما ورد في الخبرة على أساس أنه أي خبير لم يلم بجميع جوانب الخبرة  

أن يرفض تقرير الخبرة له المكلف بها أو أن التقييم الذي توصل إليه يفتقد إلى الموضوعية، ف
 2.نجاز خبرة أخرى ويعين خبير آخر لإ

داري سلطة تقديرية واسعة ومطلقة اتجاه تقرير الخبرة، وبالتالي  لإكنتيجة عن ذلك فإن للقاضي ا
زم والمقابل لعملية نزع الملكية، إذ له أن يطرح لاله أن يقدر بكل سلطته وسيادة التعويض ال

تقرير الخبرة جانبا والحكم بكل موضوعية في القضية وفقا للقانون، وبما يريح ضميره، ذلك أن  
دارة لإداري في القانون الجزائري هو الحامي لحق الملكية الفردية من تعسف الإالقاضي ا
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أن هذا  وأعمالها وحتى من اعتداءاتها، فرغم إسناده مهمة تحديد التعويض إلى خبير عقاري إلا
داري  لإينفي أن له كل السلطة في الحكم بتعويض عادل ومنصف، وكل هذا أكده القاضي ا لا

 1. في مختلف القضايا المعروضة عليه في مادة نزع الملكية

فتبقى السلطة التقديرية بيد القاضي للفصل في النزاع القائم وتقدير التعويض المناسب سواء  
فراد في  لأساسية المقررة للأن هذا يعد من الضمانات الأجراءات الخبرة أو رفضها، لإاستجاب 
 .دارةلإمواجه ا

 الرقابة القضائية على الحقوق المكملة لنزع الملكية  الفرع الثاني:

ذلك في   ىمنازعات نزع الملكية ومنازعات التعويض بل تتعد  ىتتوقف الرقابة القضائية عل لا
ل منازعات الحق في  والتعويض وهذا من خلاحيان الى ما بعد عميلة نزع الملكية لأبعض ا 

منازعات الحق في طلب    اوكذ (ثانيا) ومنازعات الحق في أولوية الشراء (أولا)ك ملالأاسترجاع ا
 ).ثالثا)  نزع ملكية الباقي غير المستعمل

 ك المنزوعة ملالأحــــــــق المـــــــالك فـــي استـــــــرجاع ا أولا:

، حيث أن المالك يمكنه الحصول على 76/48مر لأ من ا 48هذا الحق للمادة  ىنصت عل
خير التخصيص المقرر  لأإعادة التنازل لفائدته عن الملك الذي انتزعت ملكيته إذا لم يتلق هذا ا

 ."من أجل المنفعة العامة لاله أص

 ىالتي أجازت استرجاع ملكية العقار بناء عل 11/91من القانون  32كما نصت عليه المادة 
 .طلب المنزوع منه او أصحاب الحقوق 
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ان ممارسة هذا الحق وفقا لهذه المادة مرتبط بإرادة المنزوع ملكيته وحده، ومن ثم يمكنه أن  
شغال في حدود الميعاد الذي يحدده قرار لأدارة ا لإيتغاضى عن هذا الطلب حتى ولو لم تباشر ا

 1. ل أربع سنواتلان المنفعة العامة خلاإع

صحاب الملكية لأدارة عن القانون في نزع الملكية، يكون قرارها غير مشروع يحق لإإذا حادت ا
دارة المواعيد المحددة في قرار التصريح بالمنفعة لإالمطالبة باسترجاع العقار، كعدم احترام ا 

جراءات كما لإن كل الاالعامة، مما يترتب عنه بقاء الملكية في يد المالك الذي يطالب ببط
نجاز المشروع غير أن المشرع الجزائري  لإرجاع في حالة عدم احترام المدة المقررة لإيطالب با

دارة طلب لإالمواعيد المقررة لذلك أما إذا قابلت ا لاسترجاع و جراءات طلب الالإلم يتعرض 
سترجاع وفي حالة  سترجاع بالرفض، جاز للمعني اللجوء للقضاء من أجل تثبيت حقه في الاالا

 .قوم الحكم القضائي الصادر مقام سند الملكيةالحكم له بذلك ي

 :سترجـــــاع ما يلي ثــــار الناتجة عن طلب الالآومن بين ا 

لنزع الملكية أو فسخ وإنما هو تنازل رضائي للمالك  سترجاع ليس إبطالان طلب الاإ -
يترتب عنه رد مبلغ التعويض عن نزع الملكية وإنما دفع ثمن شراء  لاصلي وبذلك لأا

دارة أن تلزمه باسترداد مبلغ التعويض  لإ يمكن ل العقار. فمن الناحية القانونية لا
 المتحصل عليه من جراء نزع الملكية مقابل تنازلها له من جديد عن هذا العقار إذا لم

 .2يرغب في ذلك
 .ته الحالية وليس المستقبليةقيمة العقار المسترجع تقوم عن مشتملا -
 .لنفس إجراءات التقييم المطبقة في قانون نزع الملكية ك يخضع ملالأتقييم ا  -
ل الشهر الذي تم فيه تحديد ثمن لايجب أن يحرر المالكين أو خلفهم العام عقد الشراء خ -

ك سواء عن طريق ودي أو عن طريق قضائي تحت طائلة سقوط حقهم، أما ملالأا

 
وناس عقيلة، النظام القانوني لنزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون  1
 . 116، ص  2006 باتنة لخضر،داري، كلية الحقوق، قسم العلوم السياسية، جامعة الحاج لإا
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المشرع الجزائري فلم يحدد ميعاد لذلك، كما يمكن أن يكون العقد المبرم ذو طبيعة إدارية 
 .وهذا العقد معفى من رسوم التسجيل والشهر

 ردارة وفي أي وقت إجراء عملية نزع الملكية على نفس العقالإسترجاع يمكن لبعد الا -
 1. المسترجع

 الحـــــــق في أولــــــــوية الشـــــــراء  ثانيا:

ت على النحو الذي سبق ذكره وإنما هو اهذا الحق غير مستمد من عدم تخصيص العقار  
يجار العقارات التي ثم لإدارة أن تطرح للإدارة في التخصيص إذ يمكن للإمستمد من حق ا

 .حية راضي الفلالأنزعها وقد حصر القانون الفرنسي ذلك في ا

ن في كل بلدية تقع  كما إذا تعذر تحديد عنوان المعنيين أو ذوي حقوقهم فيجب أن ينشر إعلا
داري  لإقليم الإن في إحدى الجرائد ا لافيها القطع المزمع إعادة بيعها أو تأجيرها وينشر نفس إع

ن نفس المعلومات التي يتضمنها التبليغ عن طريق محضر  علالإكما يجب أن يتضمن ا
 .قضائي

مر بالنسبة لبيع  لأ في هذه الحالة يكون للمالكين وذوي الحقوق حق أولوية في إيجار وكذلك ا
المنزوعة والفرق بين هذه الحالة وحالة استعداد لعدم التخصيص هو أن المالك يخاصم العقارات 

دارة هي التي لإدارة بعدم تخصيصها للعقار ويطلب حق استعادة، أما في الحالة الثانية فإن الإا
تبادر فإخطار المالك في أنها تنوي بيع وتأجير العقار الذي تم نزعه وذلك في إطار التسيير  

 . يجارلإ موالها وتخطره بأن له الحق في أولوية الشراء أو الأالعادي  

نصت   إنمايجار و لإ ء أو ااحة على أولوية الشر الم تنص صر  11/91من القانون  32إن المادة 
 .على إمكانية استرجاع ملكية العقار فقط
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خيرة من عدم الدقة وغياب المراسيم التطبيقية فإن قضاء المحكمة العليا مع ما تطرحه هذه الأ
ستعادة، وإعادة التنازل، وعليه فإن  ث مصطلحات، إعادة البيع، وحق الاوح استعمالها بين ثلاايتر 

ختصاص للبث في طلب استعادة أو إعادة المحكمة العليا في الجزائر لم تستقر على حسم الا
 .1دارةلإالشراء أو تنازل ا

 )النزع التام)حــق المالك في طلب نزع ملكية الباقي غير المستعمل  ثالثا:

دارة بحرية في تقدير المنفعة العمومية التي تؤدي بها إلى اللجوء إلى نزع ملكية لإتتمتع ا
لازمة لتحقيق لالخواص، ولها أيضا نفس الحرية في التقرير فيما يتعلق بتحديد المساحة ا

منه  22المنفعة العامة. لكن هذه الحرية ليست مطلقة إذ وضع قانون نزع الملكية في المادة 
جزء من العقار يمكن أن  يعني إلا لاإذا كان نزع الملكية "قيدا لهذه السلطة والتي تنص على: 

ت أن يغطي التعويض ويجب في كل الحالا لاستعمال.لء على الباقي غير قابل ستيلايطلب الا
 " .الملكيةك والحقوق غير المنزوعة من جراء نزع ملالأ نقصان القيمة التي تلحق ا

لانتفاع به، فإنه لفإذا ورد نزع الملكية على جزء من عقار مبني وكان الجزء الباقي غير قابل 
يجوز لمن نزعت ملكيته أن يطلب نزع ملكية الباقي غير المستعمل حسب تعبير نص المادة  

والذي   48/ 76نتفاع به حسب القانون الجزائري القديم لاوغير القابل ل 11/91من قانون  22
لانتفاع بالجزء الباقي حددها المشرع الفرنسي بمعيار ليوافق القانون الفرنسي. فعدم القابلية 

 .2نتفاع العاديوضاع العادية أي الالأا

لانتفاع بها لما المشرع الجزائري في النص القديم فقد أضاف شرطا وهو أن تكون غير قابلة أ
ق، وبذلك قد تصعب مهمة المعنيين الذين يطالبون بنزع ملكية الجزء الباقي أما  لا طلإعلى ا
. فهي لم تحدد  (غير المستعملة )والتي استعملت عبارة  11/91من القانون الجديد  22المادة 

ستعمال  لاستعمال بإرادة المالك أو عدم قابلية الجزء ل ستعمال، هل عدم الاالمقصود بعدم الا
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أنه   إلا 76/48وفق معيار القانون الجزائري القديم ، ستعمال المطلقلاأم عدم القابلية ل ،العادي 
إذا أصبحت القطعة المتبقية غير ذات قيمة   يكون إلا يتضح منها أن طلب نزع باقي العقار لا

 .نتفاع بهاويتعذر الا

بد من  فبما أنه لم المشرع الجزائري شروط نزع ملكية الباقي غير المستعمل من العقار المبني لا
ل؛ حيث اعتبر القضاء لا دستالشروط في ظل القانون الفرنسي على سبيل الاالتعرف على هذه 

تخضع لرقابة محكمة   ستعمال العادي للعقار مسألة متصلة بالوقائع ولاالفرنسي عدم قابلية الا
حوال فطبيعة العقار ومكوناته هي التي تحدد إمكانية استعمال العقار،  لأالنقض، وفي جميع ا

وتتلخص شروط بيع الباقي من العقار في أن تكون بناية واحدة غير قابلة للقسمة وأن يتم 
للتقييم بطريقة موضوعية أن   المساس بالجزء الباقي من العقار وأن يكون المساس ماديا وقابلا

 . يتعذر أو يستحيل استعمال الجزء المتبقي بطريقة عادية 

بين  نجدها جاءت خالية من أية إشارة تميز 11/91من قانون  22ستناد لنص المادة وبالا
 .1العقار المبني والعقار العاري ولم تضع أي شروط لطلب نزع الباقي

كما يقصد بالعقارات العارية العقارات غير المبنية، وكذا المنزوعة ملكيتها والمغروسة، بل إن  
كشاك  لأالفقه والقضاء الفرنسيين يعتبران أن حتى العقارات التي تقام عليها بنايات غير ثابتة كا

 .تعتبر أنها عقارات عارية والبيوت غير المبنية مثلا

بد لال النصوص القانونية السالف ذكرها يتضح أنه لكي تترتب للمنزوعة ملكيته حقوق لامن خ
 :2من توفر الشروط التالية 

مر بقطعة واحدة منصفة وفق مخططات التجزئة وينصب النزع على لأ بد أن يتعلق الا -
 .الباقي منها وليس على ما فوقها من غرس أو بناء غير ثابتالجزء 

 
 .83سابق، ص المرجع القواند سهام،  1
 .83، ص .نفسهقواند سهام، مرجع  2
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( 3/ 4بد أن يكون نزع الملكية محدود على نسبة معينة من مساحة القطعة المجزاة )لا -
 . 76/48في القانون الجزائري 

رات وفق آ 10يزيد الجزء المتبقي عن نسبة معينة من مساحة القطعة المنزوعة  لاأن  -
فهو لم يحدد مساحة الجزء   11/91عكس القانون  ىعل 76/48القانونين الفرنسي وأمر 

المتبقي، بالتالي حق المنزوعة ملكيته في طلب بيع الجزء المتبقي يظل قائما مهما كانت 
 .المساحة

دارة غير ملزمة بشراء الجزء  لإصقة مملوكة للمنزوعة ملكيته وهنا اعدم وجود قطعة ملا -
 نه يبقى دائما قابلالأالمتبقي إذا كان ملتصقا بقطعة أخرى يملكها المنزوعة ملكيتها 

 .لتصاق هو عدم وجود فاصل مائي أو طريق بين القطعتينستعمال ومعنى الا لال

جزء  يعني إلا إذا كان نزع الملكية لا"في نصها أنه  11/91من القانون  22كما حملت المادة 
ء على الجزء الباقي غير المستعمل" وهذا دليل على  ستلا لامن العقار يمكن للمالك أن يطلب ا

إن قدم من طرف المنزوعة ملكيته الذي يتمتع في هذا   يقبل إلا أن طلب نزع ملكية الباقي لا
  القديم ولا . في حين أنه لم يحدد قانون نزع الملكية لا الصدد وحده بأن يقرر اللجوء إليه أم لا
 .1الجديد الجهة التي يقدم إليها طلب النزع

من ( 15) بخمسة عشرة يوم 76/48مر لأجل الذي يقدم فيه الطلب فقد حدده الأأما بالنسبة ل
وهذا الميعاد ليس من النظام العام فهو غير ملزم وعادة  13التبليغ المنصوص عليه في المادة 

 .جاللآلإدارة الحق في رفض الطلب لفوات ا لأن  يحترم، إلا ما لا

شيء   ولا لادارة الحق الكامل في رفض العرض شكلإجل فإن للآفإذا قدم الطلب بعد فوات هذا ا
لم يحدد ميعاد  11/91يتعلق بالنظام العام  مر لالأفي القانون يمنعها من قبوله، لكن بما أن ا

رفع الطلب بالتالي يبقى المجال مفتوح أمام المالك فيرفعه في أي مرحلة كانت عليها إجراءات 
 .نزع الملكية

 
 .86سابق، ص المرجع القواند سهام،  1
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قد أورد في الفصل السابع منه حكاما  11/91بقي لنا أن نشير أن قانون نزع الملكية الجديد 
شغال العمومية لأإذا كان تنفيذ ا" على ما يلي: 31مختلفة وتحت هذا العنوان نصت المادة  

رضية المجاورة للمشروع المزمع إنجازه، يجب أن تتحدد لأينجر عنه تعديل هيكل القطع ا 
 1" .شغال في الوقت نفسه شرط ضم الملكيات المعنيةلأحكام التشريعية التي ترخص بالأا

ضم الملكيات المعنية" الواردة في النص على أنها نزع الباقي من القطعة،  "وقد توحي عبارة 
ف ذلك، فهذه المادة تعني القطع المجاورة وليس القطع المجزاة، هذا من  مر على خلالأغير أن ا

دارة من تلقاء نفسها في  لإجهة ومن جهة أخرى فإن ضم الملكيات المجاورة هو إجراء تقوم به ا
مر ووفق الشروط السابق ذكرها، كما أن لأحين أن نزع ملكية الباقي يتم بطلب من المعني با

 ي لبس. لأ لم تترك مجالا 22المادة 

ومهما يكن فإن القانون الجديد خال من إجراءات طلب نزع الباقي من الملكية المنزوعة وخال 
العمليات التي   كذلك من أحكام تتعلق بالعمليات المركبة والتي نص عليها القانون القديم وهي

 .2تتعلق بعدة جماعات في الباب الخامس منه

إذ نستخلص مما سبق بيانه أن القوانين المتعلقة بنزع الملكية لم تحدد شكل الطلب وكيف يتم 
دارة بواسطة رسالة مضمنة الوصول أو عن طريق إبداء الرغبة أثناء لإهل عن طريق إخبار ا 

خذ  لأالتحقيق الجزئي أم عن طريق العقد غير القضائي، وأمام عدم تحديد شكل الطلب يمكن ا
 .شكال والمهم أن يثبت المعني تبليغ رغبته إلى الجهة المعنية لأبكل ا 

كما ان عدم التحديد من الناحية العملية يمنح للقاضي، السلطة التقديرية في تحديد ثمن البيع،  
ستاذ أحمد رحماني أنه يرفع لألاستعمال من عدمها، حيث يرى الوتقدير عدم قابلية العقار 

دارية المختصة بإقرار نزع الملكية، وفي حالة الرفض لإطلب نزع الملكية التام أمام السلطة ا
ويستحسن رفع الطلب قبل   (داريةلإالمحكمة ا ) توجه الدعوى القضائية للجهة المختصة إقليميا 

 
 . 91/ 11من قانون رقم  31انظر المادة  1
 . 121سابق، ص المرجع الوناس عقيلة،  2
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الفصل في قابلية  الفصل في مبلغ التعويض، أو بعبارة أخرى قبل صدور قرار نقل الملكية، أما
 .1حيات القاضيلا ستعمال فيبقى من صأو عدم قابلية الا

 
رفيق خالد، التعويض في مجال نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون إداري، كلية  1

 . 76، ص 2014،  بسكرة ،الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر
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 خاتمة
ساسية المكرسة في جل الدساتير، فهي محاطة بحماية قانونية،  يعد حق الملكية من الحقوق الأ

خير استثناء على  انه وفي نفس الوقت سمح القانون المساس بهذا الحق، حيت يمثل هذا الأ لاإ
 .القاعدة العامة، لما تتطلبه المصلحة العامة

بما ان حق الملكية هو حق مقدس ومكفول دستوريا، عمد المشرع الجزائري الى حمايته من  
ل سن مجموعة لادارة عند استعمالها لسلطتها المتمثلة في نزع الملكية، وذلك من ختعسف الإ

دارة ل القيام بعملية النزع. وفي حالة مخالفة الإجراءات القانونية التي ينبغي احترامها خلامن الإ
 .جراءات القضائية لى الإإجراءات يتم اللجوء لإلهاته ا 

 نستنتج النتائج والاقتراحات التالية:  هوعلي

 النتائج  أولا:

جعل   ثأوجد التشريع المدروس سابقا كضمانة قانونية للمتضررين من نزع الملكية، حي -
 .يجوز مخالفتها ن لاإجراءاته تحت طائلة البطلا

مر ضمانات هامة على مستوى النصوص فيما يخص وضع المشرع في حقيقة الأ -
خرى منظمة تحت أحكام أجراءات و مرحلة التصريح بالمنفعة العمومية، وذلك بجعل الإ

لغاء ضد قرار التصريح بالمنفعة العامة يؤدي الى ن رفع دعوى الإأ ثن حيطائلة البطلا
ينفي بعض التقصير من القاضي  ن هذا لاأ  لاإ خير وبقوة القانون، وقف تنفيد هذا الأ

جال الفصل في الدعوى سواء على مستوى الدرجة  لآداري، وهذا فيما يتعلق باحترامه الإ
مد النزاع يطول وهذا ما أ و الدرجة الثانية في حالة الطعن في الحكم، مما يجعل أ ولى الأ

 .ثار التوقيفية لآليؤثر على عملية نزع الملكية نظرا 
تنظيم سير هذه العملية بدوره يشكل ضمانة تشريعية خاصة للمنزوعة ملكيته للحصول  -

على تعويض قبلي عادل ومنصف لجبر الضرر الذي لحق بالمالك، فالقاضي يلعب 
  ى كانت دعو أدور مهم في عملية نزع الملكية عن طريق الدعاوى المرفوعة اليه سواء 
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التعويض لما يتمتع به من سلطة تقديرية واسعة في تقرير التعويض،  ى و دعو ألغاء الإ
 .والحقوق التي تلي عملية النزع 

 الاقتراحات ثانيا:

دارة مما يؤثر سلبا على حقوق حظ تغليب القضاة كفة الإمن الناحية العملية نلا -
 دارة. شخاص في مواجهة الإالأ

على ضرورة التعويض القبلي.   2020من التعديل الدستوري لسنة  22عدم نص المادة  -
واكتفاءها بالنص على التعويض العادل والمنصف عكس الدساتير السابقة. لذا نرى 

ضرورة إعادة التكريس الدستوري لقاعدة الدفع القبلي للتعويض مقابل نزع الملكية، حتى 
عدول  2020من التعديل الدستوري لسنة  22يفهم من اختفاء هذه القاعدة في المادة   لا

ك المنزوعة حتى ملالأم ادارة باستلالإعن قاعدة الدفع المسبق للتعويض، وترخيص ل
 .صحاب حق الملكية المنزوعة لأقبل دفع التعويض 

جال التي تنضم عملية نزع لآيستحسن ان ينص المشرع صراحة على مختلف المواعيد وا -
يترك فراغ قانوني يحتم لا الملكية بما فيها اجال الطعن، بموجب نصوص خاصة، حتى 

يتماشى  مر الذي لاجال وهو الأ لآعلينا اللجوء الى القواعد العامة التي تتسم بطول ا 
 .وخصوصية نزع الملكية للمنفعة العامة 

شخاص ضروري على المشرع ان بما ان نزع الملكية هو اجراء استثنائي يمس بملكية الأ -
يكون وفق  خرى، ولالأيخضع تقدير التعويض عنها لنصوص خاصة استثنائية هي ا

 .قواعد الشريعة العامة 
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 ةخاصالمنفعة الإجراءات نزع الملكية من أجل 
 ملخص: 

يعد إجراء نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية إجراء استثنائيا من شأنه حرمان شخص من  
ملكه العقاري لتخصيصه للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وبالتالي يجوز لصاحب الشأن  
أن يطعن في القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة بخصوص مشروع معين تستهدف الإدارة 

المادي أو الاستغلال. علما أن الرقابة الممارسة من قبل القاضي قد تؤدي به مجرد الربح 
إلى توسيع سلطاته إلى حد الرقابة على ملائمة قرار نزع الملكية، إلا أن الراجح هو أن هذه 

 الرقابة لا تزال في إطار رقابة المشروعية فقط.

 الكلمات المفتاحية: 

 امتيازات السلطة. -3المنفعة العامة.     -2الملكية.       نزع  -1

 ار قابلية التنازل. ر ق- 6قرار التصريح.      -5قرار الإثبات.      -4

Abstract : 

The procedure of expropriation for the public benefit is an exceptional 
procedure that would deprive a person of his real estate property in order to 
allocate it to the public benefit in exchange for fair compensation. Therefore, 
the concerned party may appeal the decision issued in the public benefit 
report regarding a specific project with which the administration aims merely 
for material profit or exploitation. Note that the oversight exercised by the 
judge may lead to expanding his powers to the point of monitoring the 
appropriateness of the expropriation decision, but what is most likely is that 
this oversight is still within the framework of monitoring legality only. 
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